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تمهيد:

لقــد عُنــي المشــرع ببيــان الإجــراءات التــي يجــوز لعضــو النيابــة العامــة إجراءهــا 
للكشــف عــن حقيقــة الواقعــة محــل التحقيــق، إلا أنــه لــم يلزمــه بســلوك طريــق 
معيــن وصــولًا لتلــك الغايــة، فقــد تــرك لــه الحريــة الكاملــة فــي اتبــاع الإجــراء 
المناســب لذلــك وفقــاً لــكل واقعــة علــى حــدة، إلا أنــه أوجــب علــى المحقــق أن 

يباشــر إجراءاتــه تحــت غطــاء مــن المشــروعية والضوابــط القانونيــة.

فقــد كفــل الدســتور حريــة الأفــراد وحــرص علــى عــدم المســاس بهــا حيــن نص في 
مادتــه 31 علــى أنــه “لا يجــوز القبــض علــى إنســان أو حبســه أو تفتيشــه أو تحديــد 
إقامتــه أو تقييــد حريتــه فــي الإقامــة أو التنقــل إلا وفــق أحــكام القانــون. ولا يعــرض 

أي إنســان للتعذيــب أو للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة”.

ــه “لا  ــى أن ــة عل ــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائي كمــا نصــت المــادة 12 مــن قان
يجــوز لمحقــق أو لأي شــخص ذي ســلطة قضائيــة أن يســتخدم التعذيــب أو 
الإكــراه للحصــول علــى أقــوال متهــم أو شــاهد، أو لمنعــه مــن تقريــر ما يريــد الإدلاء 
بــه، أثنــاء إجــراءات المحاكمــة أو التحقيــق أو التحــري. وكل عمــل مــن هــذا القبيــل 

يعاقــب مرتكبــه طبقــاً للنصــوص المقــررة فــي قانــون الجــزاء”.

فعلــى عضــو النيابــة أن يســعى إلــى البحــث عــن الأدلــة وصــولًا لحقيقــة الواقعــة 
محــل التحقيــق، فكفــل لــه القانــون الحــق فــي الانتقــال لمعاينــة مــكان الجريمــة، 
ــان ضوابــط التفتيــش وضبــط متحصــات الجريمــة والتصــرف  وعنــي كذلــك ببي
فيهــا، كمــا خولــه الحــق فــي اســتجواب مــا يعــن لــه مــن الشــهود ونــدب الجهــات 

المعاونــة، وســوف نتنــاول تلــك الإجــراءات علــى النحــو التالــي:

أولا: الانتقال والمعاينة:

نصــت المــادة 76 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه “ ينتقــل 
المحقــق إلــى محــل الحــادث لمعاينتــه ووصــف مــكان ارتــكاب الجريمــة وآثارهــا 
وظروفهــا الماديــة، كلمــا كان ذلــك ممكنــاً ومفيــداً للتحقيــق. ويجب على المحقق 
أن ينتقــل إلــى محــل الحــادث فــور علمــه بــه، كلمــا كانــت الجريمــة ممــا يجــب عليــه 

تحقيقــه، وكانــت قــد أبلغــت لــه عقــب ارتكابهــا بزمــن قصيــر”.

ويعــرف البعــض الانتقــال بأنــه “ حركــة ماديــة يقصــد بــه أن يباشــر المحقــق بعــض 
إجــراءات التحقيــق فــي غيــر المقــر العــادي لــه”.
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وقــد يتصــور البعــض أن المشــرع قــد قصــد مــن المــادة ســالفة البيــان أن الهــدف 
من الانتقال لمكان الحادث هو معاينته فقط إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا التفسير 
الضيق، إذ أن للمحقق الحق في الانتقال لمباشرة إجراءات أخرى خاف المعاينة، 
فقــد يكــون الانتقــال بغيــة ســؤال أحــد المصابيــن بمكان الحــادث أو البحث عــن آثار 
متخلفــة عــن الجريمــة كمناظــرة جثــة قتيــل أو التحقــق مــن صــدق أقوال الشــهود 
أو ســؤال شــاهد رؤيــة طاعــن فــي الســن قــد يصعــب دعوتــه للتحقيــق فيمــا بعــد 

أو تحريــز مابــس المجني عليه. 

ويجــب علــى عضــو النيابــة العامــة أن يعنــي بإجــراء المعاينة الازمة وأن يستشــف 
منهــا مــا يســانده علــى اســتظهار وجــه الحــق، إذ أن كفايــة تلــك المعاينة تجــد أثرها 

فــي تكويــن عقيــدة المحكمــة مع بقية عناصــر الدعــوى الجزائية.

والمعاينــة تتطلــب ســرعة الانتقــال لمــكان الجريمة قبــل زوال آثارهــا أو تمتد إليها 
يــد العبــث، كأن يقــوم ذوي المتهــم أو عشــيرته بتغييــر مامــح المــكان كإزالــة جــزء 
مــن مبنــى أو تغييــر مــكان الأثــاث أو إخفــاء فــوارغ الطلقــات الناريــة، الأمــر الــذي مــن 

شــأنه التأثيــر بالســلب علــى أدلــة الجريمة.

وجديــر بالذكــر أن المعاينــة وإن كان لهــا أهميــة قصــوى فــي بعــض الجرائــم، إلا أن 
بعــض الجرائــم ممــا لا تجــدي فيهــا المعاينــة كجرائــم الســب والقــذف والتزويــر، 
فالمعاينــة هــي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق يتــرك أمــر تقدير لزومها إلى الســلطة 

التــي تباشــرها.

ولا يجــوز للمحكــوم عليــه أن يدفــع أمــام محكمــة التمييــز بوجــود قصــور فــي إجــراء 
مــن إجــراءات التحقيــق كالمعاينــة إذ أن ذلــك إجــراء ســابق علــى المحاكمــة.

وفــي حالــة قصــور النيابــة العامــة في إجــراء المعاينة أو عــدم كفايتها فإن للطاعن 
أن يطلــب مــن المحكمــة إجراءهــا وللأخيــرة عــدم إجابتــه إذا كان اجراءها لا يتجه إلى 

نفــي الفعل.    

كمــا أنــه يجــب لإجابــة المحكمــة طلب الطاعــن بإجراء المعاينة أن يتمســك الأخير 
بذلــك الطلــب علــى نحــو جــازم، فــإن طلبهــا مدافعــه ثــم استرســل فــي مرافعتــه 

طالبــاً البــراءة دون أن يصــر علــى ذلــك الإجــراء فللمحكمــة أن تلتفــت عــن طلبــه.
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أحكام محكمة التمييز :

“ وحيــث إنــه لمــا كانــت التهمــة الثالثــة - المســندة إلــى المســتأنفين - وهــي  1-
جريمــة هتــك عــرض المجنــي عليهــا بالقــوة، ثابتــة فــي حقهمــا ممــا شــهدت 
بــه المجنــي عليهــا وتطمئــن اليــه المحكمــة - مــن إن كل منهمــا اوج قضيبه 
فــي دبرهــا كرهــا عنهــا وإلــى مــا اثبتتــه معاينــة مــكان الحــادث مــن ضبــط 

حذاءهــا بــه...”.

)الطعن رقم 295 لسنة 1994 جزائي، جلسة 29 / 5 / 1995، مكتب فني 23، ج 1، 
ص 523 - القاعدة رقم 24(

مــن المقــرر أن المحكمــة الاســتئنافية إنمــا تحكــم   فــي الأصــل على مقتضى  2-
الأوراق و لا تجــرى مــن التحقيــق إلا مــا تــرى لزومــا لإجرائــه، وكان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد التفــت عمــا طلبه الدفــاع عن الطاعن مــن إجراء معاينة 
تصوريــة وســماع الشــهود علــى قولــه )أنــه فضا عن أن الدفاع لم يتمســك 
بهــذه الطلبــات أمــام محكمــة أول درجــة فــإن هــذه  المحكمــة وقــد اطمأنــت 
إلــى إجــراءات معاينــة  مــكان الحــادث التــي أجرتهــا النيابــة العامــة و ســامة 
الدليــل فــي الدعــوى تــرى أن هــذه الطلبــات غير مجــد إثارتها في هــذه المرحلة 
التــي عليهــا الدعــوى وأنــه قصــد بهــا اطالــة أمــد نظرهــا( ممــا مفــاده أن 
المحكمــة لــم تــرى فــي حــدود ســلطتها التقديريــة لــزوم لاتخــاذ الإجــراء الــذى 
طلبــه الطاعــن، فــإن النعــي علــى الحكــم بالإخــال لحــق الدفــاع يكــون فــي غيــر 

محلــه ويضحــى الطعــن برمتــه علــى غيــر أســاس متعينــاً رفضــه موضوعــاً.

)الطعن رقم 86 لسنة 1987 جزائي، جلسة 22 / 6 / 1987، مكتب فني 15، ج2، ص 
406 - القاعدة رقم 4(

“ لمــا كان ذلــك، وكان مــا يثيــره الطاعــن بشــأن قصــور تحقيقــات النيابــة  3-
العامــة علــى النحــو الــذي ذهــب إليــه بأســباب الطعــن لا يعــدو تعييبــاً 
للإجــراءات الســابقة علــى المحاكمــة ممــا لا يصــح أن يكــون ســببا للطعــن 

ــر مقبــول”. ــم فهــو غي ــى الحكــم ومــن ث عل

)الطعن رقم 212 لسنة 2002 جزائي، جلسة 9 / 9 / 2003، مكتب فني 31، ج 3، 
ص619 - القاعدة رقم 14(
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“ مــن المقــرر أن طلــب المعاينــة مــن إجراءات التحقيق التي لا تلتزم محكمة  4-
الموضــوع بإجابتــه طالمــا أنــه لا يتجــه إلــى نفــى الفعــل المكــون للجريمــة أو 

إثبــات اســتحالة حصــول الواقعــة كمــا رواها الشــهود”.

)الطعن رقم 163 لسنة 1989 جزائي، جلسة 3 / 7 / 1989، مكتب فني 17، ج 2، 
ص535 - القاعدة رقم 23(

“مــن المقــرر أن الطلــب الــذي تلتــزم محكمــة الموضــوع بإجابتــه أو الــرد عليــه  5-
ــه  هــو الطلــب الجــازم الــذي يصــر عليــه مقدمــه ولا ينفــك عــن التمســك ب

والإصــرار عليــه فــي طلباتــه الختاميــة”.

)الطعن رقم 228 لسنة 2000 جزائي، جلسة 27 / 3 / 2001، مكتب فني 29، ص 
588، القاعدة رقم 26(

ثانياً: التفتيش وضبط متحصلات الجريمة والتصرف فيها

ســوف نتنــاول التفتيــش ثــم نعــرج إلى ضبط متحصات الجريمــة والتصرف فيها 
وذلــك على النحــو التالي:

التفتيش :أ- 

نــص المــادة 78 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة علــى أن “للأشــخاص 
ومســاكنهم ورســائلهم حرمــة. وحرمــة الشــخص تحمــي جســمه ومابســه ومــا 
يوجــد معــه مــن أمتعــة. وحرمــة المســكن تشــمل كل مــكان مســور أو محــاط بــأي 
حاجــز، مســتعمل أو معــد لاســتعمال كمــأوى. وحرمــة الرســالة تمنــع الاطــاع علــى 
الرســائل البريديــة أو البرقيــة أو الهاتفيــة أثنــاء نقلهــا أو انتقالها من شــخص إلى آخر”.

ونصــت المــادة 79 مــن القانــون ســالف الذكــر علــى أنــه “لا يجــوز تفتيــش الأشــياء 
ذات الحرمــة دون موافقــة صاحــب الشــأن، إلا فــي الأحــوال التــي ينــص عليهــا 

القانــون، وبالشــروط المقــررة فيــه”.

ونصــت المــادة 81 مــن القانــون ذاتــه علــى أن “ تفتيــش الشــخص يقــع بالبحــث 
عمــا يكــون بجســمه أو مابســه أو أمتعتــه التــي معــه عــن آثــار أو أشــياء متعلقــة 
بالجريمــة أو لازمــة للتحقيــق فيهــا. وقــد يســتلزم تفتيش الشــخص القبض عليه 
المــدة الازمــة لإجــراء التفتيــش بمــا يســتتبع هــذا التفتيــش من اســتعمال القوة 

فــي الحــدود الســابق بيانهــا فــي المــادة 49”.
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كمــا نصــت المــادة 82 علــى أن “تفتيــش النســاء يجــب فــي جميــع الأحــوال أن تقوم 
بــه امــرأة تنــدب لذلــك بمعرفــة المحقــق، وكذلــك يكون شــهوده من النســاء”.

ونصــت المــادة 83 علــى أن “تفتيــش المســاكن يكــون بدخولهــا والبحــث فيهــا عن 
شــيء أو أثــر يفيــد التحقيــق أو يلــزم لــه. وللقائــم بتفتيــش المســكن أن يبحــث عــن 

الأشــياء المطلــوب ضبطهــا فــي جميــع أجــزاء المســكن وملحقاتــه ومحتوياته”.

كمــا أن المــادة 84 تنــص علــى أنــه “ إذا وجــد أشــخاص داخــل المحــل أثناء تفتيشــه، 
فللقائــم بالتفتيــش أن يضعهــم تحــت الحراســة الازمــة إذا خشــى قيامهــم 
بعرقلــة التفتيــش أو تعطيلــه أو مقاومتــه. وإذا قامــت لديــه قرائــن جديــة علــى أن 
أحــد هــؤلاء الأشــخاص يخفــي فــي جســمه أو مابســه شــيئاً مما يــدور البحث عنه، 

فلــه أن يفتشــه فــوراً “.

وتنــص المــادة 85 علــى أن “ تفتيــش المســاكن يجــب أن يكــون نهــاراً، وبعــد 
الاســتئذان ممن يشــغلون المكان. ولا يجوز الدخول لياً، أو بدون اســتئذان، إلا إذا 
كانــت الجريمــة مشــهودة، أو إذا وجــد المحقــق أن ظــروف الاســتعجال تســتوجب 

ذلــك.

ويجــب علــى صاحــب المحــل أو شــاغله أن يمكــن القائــم بالتفتيــش مــن الدخــول، 
وأن يســهل لــه مهمتــه، فــإذا رفــض ذلــك أو قــاوم دخولــه، جــاز للقائــم بالتفتيــش 
أن يقتحــم المســكن وأن يســتعمل وســائل القــوة الازمــة للدخــول، ولــو بكســر 

الأبــواب أو التســلق أو مــا يماثــل ذلــك حســب مــا تقتضيــه ظــروف الحــال”.

ــم يكــن  ــات، ول ــه “ إذا كان فــي المســكن نســاء محجب ــى أن كمــا نصــت المــادة 86 عل
الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشــهن، وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي 
التقاليــد المتبعــة فــي معاملتهــن، وأن يمكنهــن مــن الاحتجــاب أو مغــادرة المســكن، 

وأن يمنحهــن التســهيات الازمــة لذلــك ممــا لا يضــر مصلحــة التفتيــش ونتيجتــه”.

وتنــص المــادة 87 علــى أن “ تفتيــش الرســائل يكــون بضبطهــا والاطــاع عليهــا 
بالوســائل التــي تتــاءم مــع طبيعتهــا. ولا يجــوز للمحقــق أن ينــدب غيــره لاطــاع 
علــى الرســائل المكتوبــة، البريديــة أو البرقيــة، بــل يصــدر أمــراً لمصلحــة البريــد، أو 
لأحــد رجــال الشــرطة، لضبــط الرســالة المكتوبــة وتســليمها لــه كمــا هــي دون 
فضهــا أو الاطــاع علــى مــا فيهــا. ويجــوز للمحقــق أن يســتعين فــي فــرز الرســائل 
المضبوطــة أو ترجمتهــا بكاتــب التحقيــق أو أحــد رجــال الشــرطة أو المترجميــن، 

علــى أن يكــون ذلــك كلــه بحضــوره وتحــت إشــرافه.
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أمــا المحادثــات الهاتفيــة فيجــوز للمحقــق أن يكلف أحــد رجال إدارة الهاتــف أو رجال 
الشــرطة بالاســتماع لهــا، وتســجيلها لنقــل صيغتهــا إليــه. ويجــب أن يتضمــن 
الأمــر تحديــداً واضحــاً دقيقــاً للمكالمــة أو المكالمــات المطلــوب تســجيلها، بحيث 

لا تســتمر المراقبــة أو الاســتماع مــدة تزيــد علــى مــا تقتضيــه ضــرورة التحقيــق”.

وتنــص المــادة 89 أن “علــى القائــم بالتفتيــش أن يبحــث عــن الأشــياء أو الآثــار التــي 
صدر أمر التفتيش بشــأنها دون ســواها. ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أشــياء 
تعتبــر حيازتهــا جريمــة، أو أشــياء متعلقــة بجريمــة أخــرى، وجــب عليــه أن يضبطهــا 

ويثبتهــا فــي محضــره، ويعــرض المحضــر والأشــياء المضبوطة علــى المحقق”.

ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أن المشــرع قــد أضفــى لحرمــة الحيــاة الخاصــة 
ضمانــات تكفــل حمايتهــا، فالأصــل عــدم جــواز تفتيــش الشــخص أو مســكنه أو 
رســائله إلا أن ذلــك الأصــل يجــوز مخالفتــه فــي حــالات نــص عليهــا القانــون تحقيقــاً 

لغايــة معينــة كالكشــف عــن جريمــة.

فالتفتيــش عرفــه البعــض بأنــه “ الاطــاع علــى محــل منحــه القانــون حرمــة خاصــة 
باعتبــاره مســتودع ســر صاحبــه لضبــط مــا عســى قــد يوجــد بــه ممــا يفيــد فــي 

كشــف الحقيقــة عــن جريمــة معينــة”.

والتفتيــش هــو عمــل مــن أعمــال التحقيــق الابتدائــي، ويتعيــن أن يكــون مســبوقاً 
بــإذن مــن المحقــق وذلــك مــا لــم تتوافــر حالــة التلبــس، ولكــن التفتيــش ليــس 
دائمــا عمــل مــن أعمــال التحقيــق الابتدائــي فقــد يكــون عمل من أعمــال الضبطية 
الإداريــة أو الاســتدلال يســتهدف التحــري عــن جريمــة محتملــة، ومثــال ذلــك 

ــذي يتــم فــي المطــارات. التفتيــش الإداري ال

وســوف نتنــاول تفتيــش المســاكن وتفتيــش الأشــخاص والرســائل علــى النحــو 
التالــي:

أولًا: تفتيش المساكن:

المســكن هــو المــكان الــذي يقطــن فيــه الشــخص عــادة أو يقيــم بــه ولا يبــاح لأي 
شــخص دخولــه إلا بإذنــه، ولقــد اســبغ المشــرع حمايــة للمســاكن ســواء كانــت 
مشــغولة أو خاليــة مــن الســكان، فكمــا أنــه لا يحــق لأي شــخص دخــول مســكن 
بــدون إذن صاحبــه، فإنــه لا يجــوز كذلــك تفتيــش هــذا المســكن ولــو كان خاليــاً 
بــدون رضــاء حائــزه، بغــض النظــر عــن مصــدر حيــازة الشــخص لــه فقــد يكــون هــذا 



إجراءات التحقيق الابتدائي في ضوء أحكام محكمة التمييز 
9

المصــدر نابعــاً مــن الملكيــة أو الإيجــار أو حتــى العاريــة، كمــا أنــه يســتوي أن يكــون 
المســكن قائمــاً بذاتــه أو وحــدة فــي منــزل أو غرفــة مســتأجرة فــي فنــدق، أو خيمــة 
فــي الصحــراء أو مركــب فــي البحــر، كمــا أنــه يســتوي أن تكــون مــدة الإقامــة فيــه 
ــر بالذكــر أن ملحقــات المســكن كالجــراج أو الحديقــة أو  ــرة، وجدي ــة أو قصي طويل

المخــزن تلحــق فــي حكمهــا حكــم المســكن.

وإذا كان الأصــل أنــه لا يجــوز تفتيــش المســكن إلا برضــاء صاحبــه، إلا أن المشــرع 
أجــاز تفتيشــه فــي حالتيــن أولاهمــا هي حالة الجريمة المشــهودة، وثانيهمــا إذا رأى 

المحقــق اســتعجال التفتيــش خشــية العبــث بالأدلــة أو إخفائها.

كمــا أن النيابــة العامــة ليســت ملزمــة أن تجــري التفتيــش بمعرفتهــا فلقــد خــول 
لهــا المشــرع الحــق فــي أن تنتــدب أحد مأمــوري الضبط القضائي لتنفيذ التفتيش 
وذلــك بإعطائــه إذنــاً بذلــك الإجــراء شــريطة أن يكــون هــذا الاذن واضحــاً، وصــادراً 
مــن مختــص مكانيــاً بإصــداره، وأن يكــون ثابتــاً بطريــق الكتابــة وموقعــاً عليــه، وأن 

يكــون محــدداً الأشــخاص والأماكــن محــل التفتيــش.

الشروط الشكلية لتفتيش المسكن:

هناك شرطان شكليان لصحة تفتيش المسكن وهي:

الشــرط الأول: أن يكــون الأمــر بالتفتيــش مســبباً، وهــذا الشــرط خــاص بتفتيش 
المســاكن لا الأشخاص.

الشــرط الثانــي: أن يكــون المتهــم أو مــن ينيبــه حاضــراً أثنــاء التفتيــش إن أمكــن 
ذلــك، ومــع ذلــك فــإن المشــرع لــم يرتــب بطانــاً علــى مخالفــة ذلــك الشــرط، إذ أن 

حضــور المتهــم أو مــن ينيبــه ليــس شــرطاً جوهريــاً لصحــة التفتيــش.

الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن:

هناك شروط موضوعية التي يجب أن تتوافر لصحة تفتيش المسكن وهي:

الشــرط الأول: أن يكــون التفتيــش متعلقــاً بجريمــة وقعــت بالفعــل، ومــن ثــم 
ــو ترجــح وقوعهــا  ــه لضبــط جريمــة مســتقبلية ول فــا يجــوز التفتيــش أو الاذن ب

بالفعــل أو قامــت التحريــات والدلائــل علــى أنهــا ســتقع لا محالــة. 

الشــرط الثانــي: أن يكــون هنــاك اتهــام قائــم ضــد شــخص معيــن يقيــم فــي ذلــك 
المســكن ســواء كان فاعاً أصلياً أو شــريكاً.
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الشــرط الثالــث: أن يكــون المتهــم - حائــز المســكن - محــدداً بشــكل كاف بمــا لا 
يتصــور الخلــط بينــه وبيــن آخريــن، وأنه هو الشــخص المقصود بتفتيش مســكنه، 
ولا ينال من ذلك أن يكون مجري التحريات قد أخطأ في اسم حائز ذلك المسكن 
طالمــا أن المحكمــة قــد اطمأنــت إلــى أنــه هــو المقصــود بــالإذن، ومــن ناحيــة أخــرى 
فــإن اذن التفتيــش يكــون قــد صــدر صحيحــاً إذا اقتصــر فــي بيــان اســم المطلــوب 

تفتيش مســكنه على اســم شــهرته. 

ــذات، فــا  ــاً علــى مســكن معيــن بال الشــرط الرابــع: أن يكــون التفتيــش منصب
ــة. ــة أو منطقــة معين ــى مســاكن قري يجــوز أن يصــدر إذن التفتيــش عل

الغرض من تفتيش المسكن:

الأصــل أن تفتيــش المــكان ينصــب عليــه وعلــى مــا بــه مــن منقــولات ولا يتعــداه 
إلــى الأشــخاص المتواجديــن فــي ذلــك المــكان، كمــا أن التفتيش لا يجــوز إلا للبحث 
عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة المــراد جمــع الاســتدلالات أو حصــول التحقيــق 

بشــأنها، إلا أن هنــاك اســتثناءان فــي ذلــك المقــام وهمــا:

الاستثناء الأول: تفتيش من يتواجد بمسكن المتهم اثناء التفتيش:

يجــوز للمحقــق أو مــن ينتدبــه مــن مأمــوري الضبــط القضائــي تفتيــش مــن يتواجــد 
بمســكن المتهــم وذلــك فــي حالــة قيــام قرائــن أو أمــارات قوية ضد هذا الشــخص 

أثنــاء التفتيــش علــى أنــه يخفي شــيء يفيــد التحقيق.

الاســتثناء الثانــي: ضبــط الأشــياء التــي تعــد حيازتهــا جريمــة أو تفيــد فــي كشــف 
الحقيقــة فــي جريمــة أخــرى:

فللمحقــق أو مأمــور الضبــط القضائــي الحــق فــي ضبــط مــا يظهــر عرضــاً أثنــاء 
التفتيش ويعد حيازته أو إحرازه جريمة مؤثمة قانوناً، بل له ضبط الأشــياء التي قد 
تفيــد فــي كشــف الحقيقــة فــي جريمــة أخــرى غيــر متعلقــة بالجريمة محــل التحقيق.

لكن الأمر يختلف إذا كان من يقوم بالتفتيش يســعى للبحث عن أشــياء متعلقة 
بجريمــة أخــرى، ففــي هــذه الحالــة يكــون إجــراءه باطــاً، إذ أن ذلــك الاســتثناء خــاص 

بمــا يظهــر عرضاً أثنــاء التفتيش.

تنفيذ تفتيش المسكن:

لقــد أوضحــت المــادة 85 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة أن تفتيــش 
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المســاكن يجــب أن يكــون نهــاراً، وبعــد الاســتئذان ممــن يشــغلون المــكان. ولا 
يجــوز الدخــول ليــاً، أو بــدون اســتئذان، إلا إذا كانــت الجريمــة مشــهودة، أو إذا وجــد 

المحقــق أن ظــروف الاســتعجال تســتوجب ذلــك.

إلا أن المبــدأ العــام أن طريقــة إجــراء التفتيــش متروكــة لتقديــر القائــم بــه – تحــت 
ــر الظــرف المناســب لإجــراء التفتيــش،  إشــراف ســلطة التحقيــق – فلــه أن يتخي
ومــن ثــم فــا يوجــد مــا يمنــع قانونــاً أن يتــم تنفيــذ الإذن ليــاً ولا يلحــق بذلــك الإجراء 

أي بطــان.

ولقــد اهتــم المشــرع بتقاليــد المجتمــع الكويتــي الإســامي حيــن عنــى بالنــص 
علــى تفتيــش المســكن حــال وجــود نســاء محجبــات داخلــه - ولــم يكــن الغــرض 
مــن الدخــول لذلــك المســكن ضبطهــم او تفتيشــهن - فنــص أن علــى مجــري 
التفتيــش أن يمكــن النســاء مــن الاحتجــاب أو مغــادرة المســكن، بالإضافــة إلــى 
النــص علــى منحهــن التســهيات الازمــة للمغــادرة أو الاحتجــاب بمــا لا يضــر 

بمصلحــة التفتيــش.

الرضاء بإجراء تفتيش المسكن:

لقــد وضــع المشــرع قيــود علــى التفتيــش حمايــة للحريــة والممتلــكات الخاصــة، 
ورتــب علــى مخالفــة تلــك القيــود بطــان الإجــراء، إلا أن هــذا البطــان يــزول إذا توافر 
الرضــاء بالتفتيــش إلا أن هــذا الرضــاء يشــترط أن يكــون صريحــاً ولا يحتمل الخطأ، 
كمــا يشــترط أن يكــون الرضــاء بالتفتيــش صــادراً ممــن يملكــه أي مــن مالــك 
المســكن أو حائــزه لأن حرمــة المســكن متصلــة بذلــك الأخيــر، أي يجــب أن يصــدر 

الرضــاء مــن الشــخص الــذي وضعــت قيــود التفتيــش حمايــة لحقــه. 

ولــم يشــترط القانــون أن يكــون هــذا الرضــاء ثابتــاً بالكتابــة فللمحكمــة أن تســتنتج 
حصولــه مــن أي دليــل معــروض عليهــا بــالأوراق.

ثانياً: تفتيش الأشخاص:

إن الغــرض مــن التفتيــش هــو الوصــول إلــى حقيقــة الواقعــة محــل التحقيــق، 
ولقــد بيــن المشــرع فــي المــادة 80 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة 
أن التفتيــش يتــم لضبــط الأشــياء المســتعملة فــي الجريمــة أو نتجــت عنهــا أو 
المتعلقــة بهــا، إلا أنــه اشــترط أن يتــم التفتيــش فــي حالــة الضــرورة التــي يقتضيهــا 

التحقيــق وعــدم وجــود وســيلة أخــرى تمكــن مــن الوصــول إلــى تلــك الأشــياء.
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ويتــم التفتيــش بمعرفــة المحقــق أو بأمــر منــه، ويشــترط أن يكــون التفتيــش قــد 
اســتهدف ضبــط شــيء متعلــق بتلــك الجريمــة وليس جريمة أخـــرى، ومــن ثم فا 
يجــوز إحالــة المتهــم للأدلــة الجنائيــة بحثــاً عــن آثــار مخــدر فــي بولــه أو دمــه فــي حيــن 

أنــه مضبــوط فــي جريمــة ســرقة.

وتفتيــش الشــخص يقــع علــى جســمه أو مابســه أو أمتعتــه التــي معــه بحثــاً عــن 
أشــياء تتعلــق بالجريمــة أو تكــون لازمــة للتحقيــق فيها.

فقــد ينصــب التفتيــش علــى مــا يحملــه المتهــم فــي مابســه، وقــد يكــون منصبــاً 
علــى جســده وذلــك بالبحــث عــن أشــياء وضعهــا فــي جــزء مــن جســده لإخفائهــا 
كأن يخبــئ مخــدر بداخــل فمــه، وكذلــك فإنــه يعــد تفيشــاً إرســال المتهــم للأدلــة 
الجنائيــة لأخــذ عينــة مــن بولــه أو دمــه لتحليلهــا للتعــرف عمــا إذا كان متعاطيــاً 
ــاً عمــا يحملــه  ــه قــد يكــون تفتيشــه منصب مخــدراً أو مســكراً مــن عدمــه، كمــا أن

الشــخص مــن أمتعــة.

تفتيش السيارات:

لقــد ســاوى المشــرع بيــن تفتيــش الشــخص وتفتيــش ســيارته، إذ أن كل مــا 
يتصــل بالشــخص مــن أشــياء تســتمد حرمتهــا منــه.

إلا أنــه لا صفــة لغيــر مــن وقــع فــي حقــه الاجراء ان يدفع ببطانه ولو كان يســتفيد 
منــه، ومــن ثــم فــا يجــوز لشــخص غيــر مالــك أو قائــد للســيارة التــي عثــر فيهــا علــى 

أشــياء ممنوعة تشــكل جريمة أن يدفع ببطان تفتيشــها.

تفتيش النساء:

اشــترط المشــرع أن يتــم تفتيــش النســاء بمعرفــة امــرأة تنــدب لذلــك بمعرفــة 
المحقــق، ومــن ثــم فــإن الأمــر الصــادر مــن المحقــق بتفتيــش إحــدى النســاء 
يجــب دائمــاً وفــي جميــع الأحــوال أن يتضمــن النــص علــى نــدب أنثــى للقيــام بذلــك 

التفتيــش.

وتعتبــر مــن تقــوم بالتفتيــش مقــام الشــاهد ومــن ثم فيجب تحليفهــا اليمين التي 
يلتزم بها الشــاهد قبل الادلاء بالشــهادة.

ــم فــا ينطبــق فــي  إلا أن هــذا الشــرط متعلقــاً بتفتيــش شــخص الانثــى ومــن ث
ــى او مســكنها، إذ أن  ــي بتفتيــش ســيارة الانث ــط القضائ ــام مأمــور الضب ــة قي حال
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الغــرض مــن هــذا الحظــر هــو عــدم جــواز قيــام مأمــور الضبــط القضائي بالاطــاع أو 
مشــاهدة أو مامســة مــا يعــد عــورة مــن عــورات المــرأة التــي يخــدش حياؤهــا إذا 

مــا تــم الاســتطالة لــه.

وجديــر بالذكــر أن القانــون لــم يوجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي اصطحــاب 
أنثــى عنــد انتقالــه لتنفيــذ إذن بتفتيــش أنثــى، إذ أن هــذا الالتــزام مقصــور علــى إجــراء 

التفتيــش ذاتــه.

ثالثاً: تفتيش الرسائل:

ــع الاطــاع عليهــا، واشــتمل هــذا  ــى حرمــة الرســائل فمن لقــد نــص المشــرع عل
المنــع علــى الرســائل البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة أثنــاء نقلهــا أو انتقالهــا مــن 

شــخص إلــى آخــر.

ولقــد نصــت المــادة 39 مــن الدســتور علــى أن “ حريــة المراســلة البريديــة والبرقيــة 
والهاتفيــة مصونــة، وســريتها مكفولــة، فــا يجــوز مراقبــة الرســائل، أو إفشــاء 
ســريتها إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون وبالإجــراءات المنصــوص عليها فيه.

إجراءات تفتيش الرسائل:

فــرق المشــرع بيــن تفتيــش الرســائل ســواء المكتوبــة أو البريديــة أو البرقيــة، وبيــن 
المحادثــات الهاتفيــة وســوف نتنــاول إجــراءات التفتيش في كل منهما على النحو 

التالي:

أ تفتيشأالرسائل:أأأأ	-

لقــد بيــن المشــرع فــي المــادة 87 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة – 
الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا فــي تفتيــش الرســائل، فقــرر فــي المــادة الســالفة 
أن تفتيــش الرســائل يكــون بضبطهــا والاطــاع عليهــا بالوســائل التــي تتــاءم مــع 

طبيعتها.

وحظــر المشــرع علــى المحقــق أن ينــدب غيــره فــي الاطــاع علــى الرســائل ســواء 
كانــت الرســائل المكتوبــة أو البريديــة أو البرقيــة، بــل رســم لــه طريقــاً خاصــاً لذلــك 
وهــو إمــا أن يصــدر أمــراً لمصلحــة البريــد أو لأحــد رجــال الشــرطة لضبــط الرســالة 

المكتوبــة وتســليمها لــه كمــا هــي دون فضهــا أو الاطــاع علــى مــا فيهــا.
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كمــا أجــاز المشــرع للمحقــق أن يســتعين ســواء فــي فــرز الرســائل المضبوطــة أو 
ترجمتهــا بكاتــب التحقيــق أو أحــد رجــال الشــرطة أو المترجميــن حســب الأحــوال، 

شــريطة أن يكــون ذلــك بحضــوره وتحــت إشــرافه.

أ أالمحادثاتأالهاتفية:	-

أجــاز المشــرع للمحقــق أن يكلــف أحــد رجــال إدارة الهاتــف أو رجــال الشــرطة 
بالاســتماع للمحادثــات الهاتفيــة وتســجيلها لنقــل صيغتهــا إليــه، وأشــترط فــي 
ذلــك أن يتضمــن أمــر التكليــف تحديــداً واضحــاً دقيقــاً للمكالمــة أو المكالمــات 
المطلــوب تســجيلها، بحيــث لا تســتمر المراقبــة أو الاســتماع مــدة تزيــد علــى 
ــاة  مــا تقتضيــه ضــرورة التحقيــق، إذ أن الأصــل هــو عــدم المســاس بحرمــة الحي

للأشــخاص. الخاصــة 

أحكام محكمة التمييز :

الإجــراءات والمحاكمــات  1- - قانــون  ذاتــه  القانــون  68 مــن  المــادة  “نصــت 
الجزائيــة- علــي أن “ الأحــكام الخاصــة بالبيانــات التــي يتضمنهــا أمــر القبــض، 
ومــدة ســريانه، وإخطــار صاحــب الشــأن بــه واطاعــه عليــه، ومــن يقــوم 
بتنفيــذه، وســريانه فــي جميــع أنحــاء الكويــت وتوابعهــا... تســري علــي أوامــر 
الحبــس وأوامــر التفتيــش والأوامــر الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون “، 
وكانــت المــادة 63 مــن القانــون المشــار إليــه توجــب أن يكــون أمــر القبــض 
مكتوبــا ومؤرخــا وموقعــا عليــه ممــن أصــدره مــع بيــان صفتــه، ويبيــن فيــه 
اســم المطلــوب القبــض عليــه ومحــل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وســبب 
الأمــر بالقبــض، ممــا مفــاده أن الأمــر بالتفتيش يجب أن يكــون بدوره مكتوباً 
متضمنــا البيانــات التــي نــص عليهــا القانــون حرصــا مــن الشــارع علــي عــدم 
المســاس بحرمة المســكن – التي حرص الدســتور الكويتي علي اصطيانها 
– ســوي بمســتند مكتــوب يبيــن فيــه الآمــر بــه صفتــه وجميــع البيانــات 
المتعلقــة بمــن صــدر بشــأنه الأمــر وســبب صــدوره. لمــا كان ذلــك، وكان 
الثابــت مــن الأوراق أن أمــر وكيــل النائــب العــام لضابــط الواقعــة جــاء شــفويا 
عــن طريــق الهاتــف وخلــت الأوراق مــن ورقــة مكتوبــة مثبــت فيهــا بياناتــه، 
فــإن التعويــل علــى هــذا الأمــر فــي تفتيــش مســكن المتهــم الأول يكــون غير 
جائــز لمخالفتــه لأحــكام القانــون ويكــون دفــاع المتهميــن في هــذا الصدد قد 

صــادف محلــه مــن صحيــح القانــون.
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)الطعن رقم 334 لسنة 2006 جزائي، جلسة 24 / 4 / 2007، مكتب فني 35، ج 2، 
ص 537، القاعدة رقم 8(

لما كان ذلك، وكان القانون لم يجعل من حضور المأذون بتفتيشه شرطا  2-
جوهريــا لصحــة إجــراء التفتيــش، وكانــت الطاعنــة لا تنــازع فــي مشــاركتها 
لزوجهــا الإقامــة فــي المســكن الــذي جــرى تفتيشــه فإنــه مــن ثــم لا يعيــب 

تلــك الإجــراءات حصولهــا فــي غيبتهــا أو دون موافقــة زوجهــا.

)الطعن رقم 38 لسنة 1997 جزائي، جلسة 19 / 1 / 1998، مكتب فني 26، ص 
653، القاعدة رقم 4(

لمــا كان ذلــك، وكان قيــام المباحــث بتفتيــش الســلندر الذي عثــر بداخله على  3-
المخــدر المضبــوط فــي غيبتــه الطاعــن لا يترتــب عليــه البطــان، لأن القانون 
لــم يجعــل حضــور المتهــم التفتيــش الــذي يجــري فــي غيبتــه شــرطاً جوهريــاً 
لصحتــه ومــن ثــم فإنــه لا يعيــب الحكــم التفاتــه عــن الــرد علــى دفــع الطاعــن 
بعــدم ســامة الإجــراء الــذي قــام بــه ضابــط المباحــث بفتحــه ســلندر الغــاز 

فــي غيبتــه طالمــا أنــه دفــع قانونــي ظاهــر البطــان.

)الطعن رقم 164 لسنة 1988، جلسة 12 / 12 / 1988، مكتب فني 16، ج 2، ص 
511، القاعدة رقم 37(

وحيــث إنــه عــن الدفــع ببطــان إذن التفتيــش لابتنائــه على تحريــات غير جدية  4-
فهــو مــردود بــأن المحكمــة اطمأنــت إلــى مــا بــان مــن الاطــاع علــى الأوراق 
أنــه قــد صــدر لضبــط جريمــة تحقــق وقوعهــا مــن المتهم وترجحت نســبتها 
إليــه وأن هنــاك مــن الدلائــل مــا يكفــى للتصــدي لحرمــة مســكنه وحريتــه 
الشــخصية وغيــر قــادح فــي ذلــك الخطــأ فــي أســم المتهــم أو محــل إقامتــه 

طالمــا أنــه المقصــود بــالإذن.

)الطعن رقم 210 لسنة 1999 جزائي، جلسة 4 / 4 / 2000، مكتب فني 28، ص 
569، القاعدة رقم 21(

لمــا كان ذلــك، وكان مــن المقــرر قانونــاً أن رجــال الشــرطة إذا مــا صــدر إليهــم  5-
إذن بإجــراء تفتيــش أن يتخــذوا مــا يرونــه كفيــا بتحقيــق الغــرض منــه دون 
أن يلتزمــوا فــي ذلــك طريقــة بعينهــا مــا دامــوا لا يخرجــون فــي إجراءاتهــم 
علــى القانــون، ومــن ثــم فــا تثريــب علــى ضابــط المباحــث إن كان قــد اقتحــم 
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مســكن الطاعــن المــأذون لــه مــن النيابــة العامــة بتفتيشــه دون رضــاء 
الطاعــن أو حائزيــه، لأن مفــاد قيــام الضابــط بذلــك - بفرض حصولــه-  أنه رأى 
أن ذلــك يحقــق الغــرض مــن التفتيــش، ويكــون منعــى الطاعن فــي ذلك غير 
قويــم، ولا علــى الحكــم إن لــم يعــرض لهــذا الدفــاع بحســبانه دفاعــاً قانونيــاً 

ظاهــر البطــان.

)الطعن رقم 700 لسنة 2005، جلسة 23 / 5 / 2006، مكتب فني 34، ج 1، ص 
514، القاعدة رقم 20(

لمــا كان ذلــك، وكان الأصــل أن التفتيــش الــذي يحرمــه القانــون علــى مأمــور  6-
الضبــط القضائــي إنمــا هــو التفتيــش الــذي يكــون فــي إجرائــه اعتــداء علــى 
الحريــة الشــخصية أو انتهــاك لحرمــة المســاكن، أمــا دخــول المنــازل وغيرها 
لا بقصــد تفتيشــها ولكــن تعقبــاً لشــخص صــدر أمــر بالقبــض عليــه مــن 
الجهــة صاحبــة الاختصــاص فإنــه لا يترتــب عليــه بطــان القبــض علــى هــذا 

الشــخص.

)الطعن رقم 58 لسنة 1986، جلسة 27 / 10 / 1986 جزائي، مكتب فني 14، ج 2، 
ص 416، القاعدة رقم 17(

لمــا كان ذلــك، وكانــت المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية  7-
وإن أوجبــت تفتيــش المســاكن نهــاراً إلا أنهــا تجيــز التفتيــش ليــاً إذا كانــت 
الجريمــة مشــهودة أو اســتدعت ذلــك ظــروف الاســتعجال، وأن تقدير هذه 
الظــروف متــروك لرجــل الشــرطة تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع، وأنــه لا 
يشــترط لصحــة تفتيــش مســكن المتهــم أن يكــون قــد تــم فــي حضــوره، 
المبــدي مــن الطاعــن  وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض للدفــع 
ببطــان إجــراءات تفتيــش مســكنه وأطرحــه فــي قولــه )أمــا بخصــوص مــا 
ــه لنــص  ــاً لمخالفت ــاره الدفــاع مــن بطــان تفتيــش مســكن المتهــم لي أث
المــادة 85 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة فمــردود بــأن قيــام 
الضابط بالتفتيش لياً اقتضته ظروف الاســتعجال خشــية العبث بالأدلة 
وإخفائهــا( وكان مــا أورده الحكــم فــي إطــراح هــذا الدفع ســائغاً فإن ما يثيره 

الطاعــن فــي هــذا الخصــوص يكــون علــى غيــر ســند.

)الطعن رقم 100 لسنة 2004 جزائي، جلسة 30 / 11 / 2004، مكتب فني 32، ج 3، 
ص 604، القاعدة رقم 25(
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لمــا كان ذلــك، وكانــت المــادة 89 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائية إذ  8-
تنــص علــى أن “علــى القائــم بالتفتيــش أن يبحــث عــن الأشــياء أو الآثــار التــي صــدر 
أمــر التفتيــش بشــأنها دون ســواها. ولكــن إذا ظهــر لــه بصفــة عرضيــة أشــياء 
تعتبــر حيازتهــا جريمــة أو أشــياء متعلقــة بجريمة أخرى وجــب عليه أن يضبطها 
....” فقــد دلــت بذلــك علــى أن الأصــل أن يلتزم مجرى التفتيش بالغرض المحدد 
بــالأذن بحيــث إذا صــدر الأذن لضبــط جريمــة معينــة وجبــت علــى القائــم بتنفيــذه 
أن يضبــط الأشــياء المتعلقــة بهــذه الجريمــة فقــط ولا يســعى إلــى البحــث 
عــن أشــياء تتعلــق بجريمــة مختلفــة وإلا كان ضبطــه لهــا باطــا إلا أن المــادة 
المذكــورة أوجبــت علــى القائــم بالتفتيــش أن يضبــط مــا يظهــر لــه عرضــا مــن 
أشــياء تعتبــر حيازتهــا جريمــة أو متعلقة بجريمــة أخرى، وكان البيــن من مدونات 
الحكم المطعون فيه أن الســاح والذخيرة قد ضبطا بمســكن المتهم عرضا 
ــا عــن المــواد المخــدرة المــأذون  ــاء تفتيشــه نفــاذا لــلإذن الصــادر بذلــك بحث أثن
بالتفتيــش مــن أجــل ضبطهــا فــأن الضابــط المــأذون لــه بالتفتيــش يكــون حيال 
جريمــة متلبــس بهــا ويكــون مــن واجبــه ضبــط مــا كشــف عنــه هــذا التفتيــش 
ويضحــى مــا يثيــره الطاعــن مــن قالــه بطــان التفتيــش الــذي أســفر عــن ضبــط 
الســاح والذخيــرة لتعســف الضابــط فــي إجرائــه علــى غيــر أســاس، ولا علــى 

الحكــم إن لــم يعــرض لــه بحســبانه دفاعــا قانونيــا ظاهــر البطــان.

)الطعن رقم 223 لسنة 1999، جلسة 14 / 3 / 2000، مكتب فني 28، ص 545، 
القاعدة رقم 15(

لمــا كان ذلــك وكان لا صفــة للطاعــن فــي الدفع ببطان تفتيش المســكن  9-
الــذي يدعــى إنــه يخــص والــده لأن حرمــة المســكن متصلــة بشــخص مالكــه 
أو حائــزه فــا يقبــل ممــن عداهمــا الدفــع ببطــان تفتيشــه ومــن ثــم فإنــه 
لا تثريــب علــى الحكــم المطعــون فيــه إذ التفــت عــن الــرد علــى ذلــك الدفــع 

الظاهــر البطــان.

)الطعن رقم 235 لسنة 1999 جزائي، جلسة 4 / 4 / 2000، مكتب فني 28، ص 
577، القاعدة رقم 23(

لمــا كان ذلــك، وكانــت القيــود الموضوعيــة للتفتيــش قصــد بهــا رعاية حرمة  10-
المســكن او الحريــة الشــخصية فإنــه يجــوز للفرد ان ينزل عنها مــا دامت قد 
قــررت لصالحــه ويقبــل تفتيــش منزلــه او شــخصه فــي غيــر الاحــوال المقررة 

فــي القانون.
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)الطعن رقم 447 لسنة 1998 جزائي، جلسة 4 / 5 / 1999، مكتب فني 27، ص 
610، القاعدة رقم 31(

“ لما كان ذلك، وكان القانون قد تطلب في المادة 79 منه ســالفة الذكر أن  11-
تصــدر الموافقــة علــى تفتيــش المســكن - في غير الحالات التــي حددها - من 
صاحــب الشــأن وهــو الشــخص الــذي وضعــت قيود التفتيــش حماية لحقه 
ــز لــه بحســب ظــروف الحــال طالمــا  ســواء كان صاحــب المســكن أو الحائ
انــه يتســنى الحصــول علــى موافقتــه قبــل إجــراء التفتيــش. لمــا كان ذلــك، 
وكان البيــن مــن رد الحكــم المطعــون فيــه علي دفــع الطاعن ببطان دخول 
مســكنه وتفتيشــه أنــه ســوغ هــذا الإجــراء بمقولــة أنــه يحــق لزوجتــه دخــول 
المســكن بحســبانه مســكن الزوجيــة وأن تســمح لرجــل الشــرطة بدخولــه 
لضبــط الجريمــة، وهــو مــا لا يتفــق والتطبيــق الصحيــح للقانــون لمــا أثبتــه 
الحكــم مــن وجــود الطاعــن صاحب المســكن الأصيــل. وهو الأمــر الثابت في 
الأوراق –  بداخلــه عنــد موافقــة زوجتــه علــى دخول ضابط الواقعة المســكن 
ــن  ــام رجــل الشــرطة بهذي وتفتيشــه. ممــا تكــون معــه الموافقــة علــي قي
الإجرائيــن منوطــا بالطاعــن دون غيــره، ولا يغنــي عن ذلك موافقــة زوجته، إذ 
انه ولئن كان لها  – بصفتها زوجة الطاعن – دخول المسكن والإقامة فيه 
باعتبــاره مســكن الزوجيــة الــذي أعــده الــزوج لهــذا الغــرض إلا أنهــا لا تملــك 
أن تــأذن للغيــر فــي دخولــه وتفتيشــه ســوي عنــد غيــاب زوجهــا باعتبــار أنهــا 
تنــوب عنــه فــي ذلــك، كمــا لا يغنــي عــن ذلــك القــول بقيــام حالــة التلبــس أو 
قيــام أدلــة قويــة علــي اتهــام الطاعــن بارتــكاب جنايــة ممــا يجيــز القبــض عليه 
ومــن ثــم تفتيــش مســكنه، لمــا هــو مقرر من أنه يشــترط لكــي ينتج التلبس 
أثــره القانونــي أن يكشــف بســبيل قانونــي مشــروع وهــو لا يعــد كذلــك إذا 
كان قــد كشــف عنــه إجــراء باطــل، وكان مــا أورده الحكــم المطعــون فيه من 
قيــام ضابــط الواقعــة بضبــط الطاعــن والمتهمــة الثانيــة فــي حالــة تلبــس 
بجريمتــي الزنــا والمواقعــة – أيــا مــا كان وجــه الــرأي فــي قيــام هذه الحالــة - قد 
جــاء وليــد إجــراء باطــل هــو الدخــول والتفتيــش الباطليــن حســبما خلصــت 
هــذه المحكمــة علــي النحو المتقدم... لمــا كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيــه قــد عــول فــي إدانــة الطاعــن علــي شــهادة ضابــط الواقعــة والشــاهدة 
ــر فحــص المناديــل الورقيــة  الثانيــة – زوجــة الطاعــن - وممــا ثبــت مــن تقري
المضبوطــة وهــي أدلــة وليــدة إجرائــي التفتيــش والقبــض الباطليــن، فــإن 
الحكــم المطعــون فيــه يكــون فــوق خطــأه فــي تطبيــق القانــون قــد شــابه 

الفســاد فــي الاســتدلال بمــا يعيبــه ويســتوجب تمييــزه”.
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)الطعن رقم 334 لسنة 2006 جزائي، جلسة 24 / 4 / 2007، مكتب فني 35، ج 2، 
ص 537، القاعدة رقم 8(

لمــا كان ذلــك، وكان مــا اتخــذه الضابــط مــن عــرض الطاعــن علــى الإدارة  12-
العامــة للأدلــة الجنائيــة لأخــذ عينــة بــول منــه وتحليلهــا بعــد ان رآه فــي حالــة 
غيــر طبيعيــة لا يعــدو ان يكــون تعرضــا لــه بالقــدر الــذي يقتضيــه تنفيــذ إذن 
التفتيــش الصــادر مــن ســلطة التحقيــق، وكانــت المحكمــة- فــي نطــاق مــا 
لهــا مــن ســلطة تقديــر ادلــة الدعــوى - قــد اطمأنــت الــى ان العينــة المأخــوذة 
منــه هــي التــي جــرى تحليلهــا كمــا اطمأنــت الــى نتيجــة هــذا التحليــل فــإن مــا 
يثيــره الطاعــن فــي هــذا الخصــوص ينحــل الــى جــدل موضوعــي فــي تقديــر 

الأدلــة ممــا لا تجــوز إثارتــه امــام محكمــة التمييــز.

)الطعن رقم 317 لسنة 1996 جزائي، جلسة 16 / 7 / 1997، مكتب فني 25، ص 
513، القاعدة رقم 20(

المــادة 80 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة وإن كانــت تجيــز  13-
للمحقــق تفتيــش الشــخص أو مســكنه أو رســائله لضبــط الأشــياء التــي 
اســتعملت فــي الجريمــة أو نتجــت عنهــا أو تعلقــت بهــا متــى اســتلزمت 
ذلــك ضــرورة التحقيــق ولــم توجــد وســيلة أخــرى للحصــول عليهــا، إلا أن 
قــد  الآخــر  عليــه  والمحكــوم  الطاعــن  أن  الماثلــة  الدعــوى  فــي  الحاصــل 
قبــض عليهمــا لاتهامهمــا بجريمــة ســرقة، فإنــه يتعين لإجازة تفتيشــهما 
بمعرفــة المحقــق أن يكــون التفتيــش قــد اســتهدف ضبــط شــيء متعلــق 
بتلــك الجريمــة وليــس جريمــة أخـــرى إذ أن إحالــة المحقــق للطاعــن للأدلــة 
الجنائيــة هــو ضــرب مــن تفتيشــه بحثــاً عــن مخــدر وليــس عــن شــيء يتعلــق 
بالســرقة التــي كانــت موضــوع الاتهــام، ولا يقــدح فــي ذلــك مــا هــو مقــرر مــن 
أنــه كلمــا جــاز القبــض جــاز التفتيــش، إذ أن شــرط ذلــك أن يكــون هدف القائم 
بالتفتيش أن يضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بشأنها 
ولا يســعى للبحــث عــن أشــياء تتعلــق بجريمة مختلفة. لما كان ذلــك، وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى إلــى صحــة ذلــك التفتيــش وما أســفر عنه 
مــن دليــل فإنــه يكــون مشــوباً بالفســاد فــي الاســتدلال والخطــأ فــي تطبيــق 

القانــون بمــا يوجــب تمييــزه بغيــر حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن.

)الطعن رقم 155 لسنة 2003 جزائي، جلسة 4 / 5 / 2004، مكتب فني 32، ج 2، 
ص 521، القاعدة رقم 10(
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 وحيــث انــه فيمــا يتعلــق بمــا أثاره المتهم الثاني من بطان تفتيش ســيارته  14-
لخروجــه عــن نطــاق الإذن الصــادر لضابــط الواقعــة فإنــه فــي غيــر محلــه لمــا 
هــو مقــرر مــن ان حرمــة الســيارة الخاصة مســتمدة من حرمــة صاحبها فإذا 
ابــاح القانــون التعــرض لحرمــة الشــخص فإنــه يشــمل بالضــرورة مــا يكــون 
متصــا بــه والســيارة كذلــك وإذ كان الثابــت مــن الاوراق ان تفتيــش الضابط 
لســيارة المتهــم الثانــي كان تاليــا لصــدور الإذن بتفتيشــه وتفتيش مســكنه 
فــإن تفتيــش ســيارته يكــون قــد جــرى علــى الوجــه الصحيــح ممــا يجعــل مــا 

اســفر عنــه تفتيشــها دليــا يصــح الاســتناد اليــه فــي الإدانــة.

)الطعن رقم 94 لسنة 1996 جزائي، جلسة 30 / 6 / 1997، مكتب فني 25، ص 
480، القاعدة رقم 12(

ــر مــن وقــع فــي حقــه الإجــراء أن يدفــع  15- ــك، وكان لا صفــة لغي   لمــا كان ذل
ببطانــه ولــو كان يســتفيد منــه لأن تحقــق المصلحــة فــي الدفــاع لاحــق 
لوجود الصفة فيه، وكانت حرمة الســيارة مســتمدة من اتصالها بشــخص 
مالكهــا أو حائزهــا، وكان الطاعــن الثانــي لا يجــادل فــي أنــه لــم يكــن مالــكا أو 
قائــدا للســيارة التــي عثــر فيهــا علــى الخمــر فإنــه لا يقبــل منــه مــا يثيــره مــن 

بطــان تفتيشــها.

)الطعن رقم 292 لسنة 1995 جزائي، جلسة 15 / 1 / 1996، مكتب فني 24، ص 
319، القاعدة رقم 9(

وحيــث إنــه لمــا كان مــن المقــرر أنــه متــى كانــت عبــارة القانــون واضحــة لا لبــس  16-
فيهــا، فإنهــا يجــب أن تعــد تعبيــراً صادقاً عن إرادة المشــرع، ولا يجــوز الانحراف 
عنهــا عــن طريــق التفســير أو التأويــل – أيــاً كان الباعــث علــى ذلــك – ولا الخــروج 
ــى المــراد  ــة عل ــى قاطعــاً فــي الدلال ــي المعن ــى كان واضحــاً جل ــى النــص مت عل
منــه بدعــوى الاســتهداء بالحكمــة التــي أملتــه، لأن البحــث فــي حكمــة التشــريع 
 فيــه، إذ تــدور الأحــكام 

ٍ
ودواعيــه إنمــا يكــون عنــد غمــوض النــص أو وجــود لبــس

القانونيــة مــع علتهــا لا مــع حكمتهــا، وأنــه لا محــل لاجتهــاد إزاء صراحــة نــص 
القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة 82 من قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائيــة قــد جــرى علــى أن: “تفتيــش النســاء يجــب فــي جميــع الأحــوال أن تقــوم 
بــه امــرأة تنــدب لذلــك بمعرفــة المحقــق وكذلــك يكــون شــهوده مــن النســاء”، 
وكان هــذا النــص قــد جــاء جليــاً فــي عباراتــه واضحاً فــي دلالته – لاعتبــارات قدرها 
الشــارع – وحســبما جــاء بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المذكــور – علــى أن الأمــر 
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الصــادر مــن المحقــق بتفتيــش شــخص إحــدى النســاء يجــب دائمــاً وفي جميع 
الأحــوال أن يتضمــن النــص علــى نــدب أنثــى للقيــام بذلــك التفتيــش. لمــا كان 
ذلــك، وكان الثابــت مــن أوراق الدعــوى أن ضابــط الواقعــة بعــد أن انصبــت 
تحرياتــه بكاملهــا علــى الطاعنــة وحدهــا، قــد طلــب مــن المحقــق إصــدار الإذن 
بضبطهــا وتفتيــش شــخصها ومســكنها وســيارتها، وقــد أجابــه المحقــق إلى 
ذلــك بــالإذن الصــادر منــه بتاريــخ 4 يوليــو ســنة 2007 حيــث أذن لــه فيــه ولمــن 
يســاعده أو ينتدبــه مــن رجــال الضبطيــة القضائيــة بتفتيــش شــخص الطاعنة 
والحجــرة التــي تقيــم فيهــا بأحــد الفنــادق، وقــد خــا ذلــك الإذن – حســبما يبيــن 
مــن الاطــاع عليــه – ممــا يوجبــه القانــون فــي المــادة 82 المــار بيانهــا بصريــح 
عبارتهــا علــى المحقــق مــن نــدب امــرأة للقيــام بذلــك التفتيــش رغــم أنــه صــادر 
بتفتيــش أنثــى، ومــن ثــم فإنــه يكــون قد صــدر بالمخالفة لنص قانونــي صريح لا 
لبــس فيــه، وهــو مــا يبطلــه ويعــدم أي أثــر قانونــي صحيــح يمكــن أن يترتــب علــى 
تنفيــذه. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق أن الطاعنــة قــد تمســكت فــي 
دفاعهــا أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا ببطــان إذن النيابــة العامــة الصادر 
بتفتيــش شــخصها لخلــوه مــن النــص علــى نــدب امــرأة للقيــام بذلــك الإجــراء 
حســبما يوجــب القانــون، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد التفــت كليــةً عــن 
التعــرض لذلــك الدفــع وقعــد عــن تمحيصــه وإبــداء الــرأي فيــه – مــع جوهريتــه 
–  ومــع أن الحكــم أقــام قضــاءه بإدانــة الطاعنــة علــى الأدلــة المســتمدة مــن 
تنفيــذ الإذن المدفــوع ببطانــه ومــا تــاه مــن إجــراءات مترتبة عليه، فإنه يضحى 
معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون والقصــور في التســبيب، بمــا يوجب تمييزه 

بغيــر حاجــة إلــى بحــث باقــي أســباب الطعــن.

)الطعن رقم 398 لسنة 2008، جزائي جلسة 17 / 3 / 2009، مكتب فني 37، ج 1، 
ص 534، القاعدة رقم 18(  

 

إذ كان البين من نص المادتين 51/ 3 و82 من قانون الإجراءات والمحاكمات  17-
الجزائيــة أن منــاط تطبيــق حكــم هاتيــن المادتيــن أن يكــون المقصــود هــو 
تفتيــش شــخص الأنثــى فــي موضــع مــن جســمها لا يجــوز لرجــل الضبــط 
القضائي الاطاع عليه ومشــاهدته باعتباره من عورات المرأة التي يخدش 
حياؤهــا إذا مــا جــرى المســاس بــه، وكان القانــون لــم يوجــب علــى مأمــور 
الضبــط القضائــي اصطحــاب أنثــى عنــد انتقالــه لتنفيــذ إذن بتفتيــش أنثــى، 
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إذ أن هــذا الالتــزام مقصــور علــى إجــراء التفتيــش ذاتــه فــي المواضــع ســالفة 
البيــان، وكان البيــن مــن الأوراق ومــا أثبتــه الحكــم أن الضابــط لــم يقــم بثمــه 
تفتيــش لشــخص الطاعنــة، وإنمــا قــام بتفتيــش ســيارتها ومســكن لهــا 
وعثــر علــى المضبوطــات وهــو مــا يخــرج عــن نطــاق تطبيــق نــص المادتيــن 
المشــار إليهمــا، ولا يكــون الضابــط قــد خالــف القانــون فــي شــيء، ومــن ثــم 

فــإن مــا تثيــره الطاعنــة فــي هــذا الصــدد لا يكــون فــي محلــه.

)الطعن رقم 206 لسنة 2013 جزائي جلسة 6 / 1 / 2014، مكتب فني 42، ج 1، ص 
325، القاعدة رقم 4(

ضبط متحصلات الجريمة والتصرف فيها:

نصــت المــادة 90 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة علــى أن “ الأمــوال 
المنقولــة، فيمــا عــدا الرســائل، لا تتمتــع بالحرمــة إذا لــم تكــن تابعــة للمســكن أو 
الشــخص، وإذا رأى المحقــق لزومهــا للتحقيــق فــي قضيــة معينــة أو لاتخــاذ إجــراء 

بشــأنها، فلــه أن يصــدر أمــراً مســتقاً بضبطهــا أو أن يضبطهــا بنفســه.

     كمــا نصــت المــادة 91 مــن القانــون ســالف الذكــر علــى أن “ الأشــياء التــي تضبــط، 
ســواء عــن طريــق التفتيــش أو عــن طريــق الضبــط المســتقل طبقــاً للمــادة 
الســابقة، يجــب إثباتهــا فــي محضــر يبيــن أوصافهــا وحالتهــا وكيفيــة ضبطهــا 
والمــكان الــذي عثــر عليهــا فيــه وأقــوال مــن ضبطــت لديــه أو مــن يقــوم مقامــه 
بشــأنها. وتوضــع المضبوطــات فــي أحــراز تتناســب مــع حجمهــا وطبيعتهــا، 
وتلصــق عليهــا ورقــة تبيــن تاريــخ الضبــط ومكانه وســببه والقضيــة المتعلقة بها 
وتوقيــع مــن قــام بــه. وتتــم هــذه الإجــراءات قبــل مغــادرة المــكان الــذي حصــل بــه 
الضبــط، كلمــا كان ذلــك ممكنــاً. ولمــن ضبطــت عنــده الأشــياء الحــق فــي أن يأخــذ 

بيانــاً بالمضبوطــات، موقعــاً عليهــا ممــن أجــراه ومــن الشــهود إن وجــدواً”.

وتنــص المــادة 92 علــى أن “ الأشــياء التــي يطلــع عليهــا المحقــق، ســواء قدمهــا 
حائزهــا مــن تلقــاء نفســه أو تنفيــذاً لأمــر أصــدره المحقــق طبقــاً للمــادة 77 يجــوز 
للمحقــق أن يصــدر قــراراً بضبطهــا، متــى وجــد أنهــا ضروريــة للفصــل فــي القضيــة 

التــي يحقــق فيهــا”.

كمــا تنــص المــادة 93 علــى أن “ نفقــات صيانــة الأشــياء المضبوطــة تدفــع مــن 
خزانــة الدولــة، علــى أن يلــزم بســدادها مــن يصــدر الأمــر بتســليم المضبوطــات إليــه 

أو مــن تلزمــه المحكمــة بذلــك.
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وإذا تبين للمحقق أن الأشياء المضبوطة معرضة للتلف، أو أن نفقات صيانتها 
باهظة أو لا تتناسب مع قيمتها، جاز له بيعها وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة، 

ويحــل الثمــن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط”.

وتنــص المــادة 94 علــى أن “ تبقــى الأشــياء التــي صــدر قــرار بضبطهــا مضبوطــة 
طالمــا كانــت لازمــة للتحقيــق أو للفصــل فــي القضيــة. ولمــن لــه اعتــراض علــى 
ضبــط الأشــياء أو علــى بقائهــا مضبوطــة، ســواء كان المعتــرض هــو مــن ضبــط 
لديــه هــذا الشــيء أو كان شــخصاً آخــر، أن يرفــع تظلمــاً إلــى رئيس المحكمة الكلية 
أو مــن يقــوم مقامــه. ويفصــل رئيــس المحكمــة فــي هــذا الاعتــراض بعــد الاطــاع 

علــى أوراق التحقيــق وســماع أقــوال المتظلــم”.

كما تنص المادة 95 على أن “ إذا وجد المحقق أن الأشــياء المضبوطة غير لازمة 
للتحقيــق أو للفصــل فــي القضيــة، فلــه أن يأمــر بتســليمها فــوراً لمــن ضبطــت 
لديــه أو لمــن يــرى أن لــه الحــق فــي حيازتهــا. فــإذا قــام شــك فيمــن لــه حــق الحيــازة، 
عــرض المحقــق الأمــر علــى رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يقــوم مقامــه للفصــل 
فيــه. ولرئيــس المحكمــة متــى عــرض عليــه الأمــر، بنــاء علــى طلــب المحقــق أو بنــاء 
علــى تظلــم مــن أحــد الأفــراد، وبعــد أن يســمع أقــوال ذوي الشــأن، أن يأمــر بــرد 
الشــيء لصاحــب الحــق فــي حيازتــه مــا لــم يكن في ذلك مســاس بأصــل الملكية أو 
بالقضيــة التــي يجــري تحقيقهــا. أمــا إذا وجــد أن الفصل في هذه المســألة يقتضي 
التعــرض للملكيــة أو لموضــوع القضيــة التــي يجــري بشــأنها التحقيــق، فعليــه 
أن يأمــر بعــرض المســألة علــى المحكمــة المدنيــة المختصــة أو علــى محكمــة 

الموضــوع بحســب الأحــوال”.

وتنــص المــادة 96 علــى أن “ إذا كان الشــيء المضبــوط لــم يعــرف لــه صاحــب ولــم 
يطالــب بــه أحــد، جــاز للمحقــق أو للمحكمــة أن تأمــر بالإعــان عنــه بالطريقــة التــي 

تراهــا، وتطالــب مــن يدعــي حقــاً فيــه بالحضــور وتقديــم مــا يؤيــد طلباتــه”.

كمــا تنــص المــادة 97 مــن القانــون ذاتــه علــى أنــه “ إذا لــم تحكــم محكمــة الموضــوع 
بمصــادرة الأشــياء المضبوطــة أو بردهــا إلــى شــخص معيــن غيــر مــن ضبطــت 
لديــه، وجــب علــى المحقــق بمجــرد الفصــل النهائــي في القضية أن يأمر بتســليمها 

إلــى مــن ضبطــت لديــه.

وإذا لــم يمكــن تســليم الأشــياء إلــى صاحــب الحــق فيهــا، ولم يطالب بذلــك أحد في 
ظــرف ســنة واحــدة مــن انتهــاء القضية، فإن هذه الأشــياء تصبح ملــكاً للدولة”.
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وبنــاء علــى ذلــك فــإن الأمــوال المنقولــة – واســتثنى منهــا المشــرع الرســائل – التي 
لا تكون تابعة للشــخص أو مســكنه لا تتمتع بالحماية إذ أنها ليســت ذات حرمة، 
ومــن ثــم فــإن الشــخص إذا تخلــى عــن منقــول فيجــوز تفتيشــه، وإذا رأى المحقــق 
أن الأمــوال المنقولــة لازمــة للتحقيــق فلــه الحــق أن يصــدر أمراً مســتقاً بضبطها 

أو أن يضبطها بنفســه.

ضوابط ضبط الأموال المنقولة والتصرف فيها:

يتضــح مــن المــواد الســابقة أن المشــرع حــرص على تنظيــم الضوابط التي يتعين 
اتخاذهــا حــال ضبــط الأشــياء محــل التحقيق ويمكننا أن نوضح تلــك الضوابط في 

النقاط التالية:

 يجــب اثبــات الأشــياء المضبوطــة فــي محضــر علــى أن يبيــن فيــه أوصافهــا  1-
وحالتهــا وكيفيــة ضبطهــا والمــكان الــذي عثــر عليهــا فيــه وأقــوال مــن 

ــه أو مــن يقــوم مقامــه بشــأنها. ضبطــت لدي

 وجديــر بالذكــر أن النقــود لا تعــد مــن قبيــل المضبوطات التي يســتوجب إثباتها في 
محضر الضبط.

 يتم تحريز المضبوطات بطريقة تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق  2-
عليهــا ورقــة تبيــن تاريــخ الضبــط ومكانــه وســببه والقضيــة المتعلقــة بهــا 
ــون البطــان علــى مخالفــة إجــراءات  ــم يرتــب القان ــه، ول وتوقيــع مــن قــام ب

التحريــز وتــرك للمحكمــة إلــى اطمئنــان المحكمــة لصحــة الإجــراء.

 يتــم اتخــذا الإجراءيــن الســابقين قبــل مغــادرة المــكان الــذي حصــل بــه  3-
الضبــط إن أمكــن ذلــك، هــذا ولــم يرتــب المشــرع أيضــاً البطــان علــى تأخيــر 
تحريــر محضــر الضبــط وتــرك لمحكمــة الموضــوع تقديــر ســامة الإجــراءات 

التــي اتخذهــا المحقــق وصحــة الدليــل المســتمد منهــا.

ضوابط تصرف المحقق في الأشياء المضبوطة:

لقد بين المشرع الضوابط التي يتصرف بناء عليها المحقق في الأشياء المضبوط 
وسوف نبين تلك الضوابط في الحالات المختلفة وذلك على النحو التالي:

أولا: فــي حالــة أن الأشــياء التــي صــدر قــرار بضبطهــا لازمــة للتحقيــق أو للفصــل 
فــي القضيــة:
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عنــي  ولقــد  المحقــق بضبطهــا مضبوطــة،  قــرار  التــي صــدر  الأشــياء  فتبقــى 
المشــرع ببيــان كيفيــة الاعتــراض علــى هــذا القــرار وهــو أن يرفــع مــن ضبطــت لديه 
هــذه الأشــياء أو أي شــخصاً آخــر تظلمــاً إلــى رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يقــوم 
مقامــه. ويفصــل رئيــس المحكمــة فــي هــذا الاعتــراض بعــد الاطــاع علــى أوراق 

التحقيــق وســماع أقــوال المتظلــم.

ثانيــاً: فــي حالــة مــا إذا وجــد المحقــق أن الأشــياء المضبوطــة غيــر لازمــة للتحقيــق 
أو للفصــل فــي القضيــة:

فللمحقــق أن يأمــر بتســليمها فــوراً لمــن ضبطــت لديــه أو لمــن يــرى أن لــه الحــق 
فــي حيازتهــا. فــإذا قــام شــك فيمــن لــه حــق الحيــازة، فيعــرض المحقــق الأمــر علــى 
رئيــس المحكمــة الكليــة أو مــن يقــوم مقامــه للفصــل فيــه، ولرئيــس المحكمــة 
ــم مــن أحــد  ــى تظل ــاء عل ــى طلــب المحقــق أو بن ــاء عل ــه الأمــر، بن ــى عــرض علي مت
الأفــراد، وبعــد أن يســمع أقــوال ذوي الشــأن، أن يأمــر بــرد الشــيء لصاحــب الحــق 
فــي حيازتــه مــا لــم يكــن فــي ذلــك مســاس بأصــل الملكيــة أو بالقضيــة التــي يجــري 
تحقيقهــا. أمــا إذا وجــد أن الفصــل فــي هذه المســألة يقتضي التعرض للملكية أو 
لموضــوع القضيــة التــي يجــري بشــأنها التحقيق، فعليــه أن يأمر بعرض المســألة 
علــى المحكمــة المدنيــة المختصــة أو علــى محكمــة الموضــوع بحســب الأحــوال.

ثالثــاً: فــي حالــة أن الأشــياء المضبوطــة معرضــة للتلــف، أو أن نفقــات صيانتهــا 
باهظــة الثمــن أو لا تتناســب نفقــات صيانتهــا مــع قيمتهــا:

ففي هذه الحالة جاز للمحقق بيعها وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة.

رابعــاً: فــي حالــة تعــذر التعــرف علــى صاحــب الأشــياء المضبوطــة ولــم يطالــب بــه 
أحد:

فللمحقق - أو للمحكمة - أن يأمر بالإعان عنها بالطريقة التي يراها.

خامســاً: في حالة عدم قضاء محكمة الموضوع بمصادرة الأشــياء المضبوطة 
أو بردهــا إلــى شــخص معيــن غير مــن ضبطت لديه:

ففــي هــذه الحالــة يجــب علــى المحقــق بمجرد الفصــل النهائي في القضيــة أن يأمر 
بتســليمها إلــى مــن ضبطــت لديــه، وإذا لــم يمكــن تســليم الأشــياء إلــى صاحــب 
الحــق فيهــا، ولــم يطالــب بذلــك أحــد فــي ظــرف ســنة واحــدة مــن انتهــاء القضيــة، 

فــإن هــذه الأشــياء تصبــح ملــكاً للدولــة.
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أحكام محكمة التمييز :

 مــن المقــرر وفقــا لنص المادتيــن 89، 91 من قانون الإجراءات والمحاكمات  1-
الجزائيــة أنــه يجــب علــى القائــم بالتفتيــش أن يثبــت فــي محضــر الضبــط 
بالإضافــة إلــى بيــان الأشــياء التــي تضبــط وكيفيــة ضبطهــا، أقــوال مــن 

ضبطــت لديــه هــذه الأشــياء ويعــرض المحضــر علــى المحقــق.

 )الطعن رقم 41 لسنة 1998 جزائي، جلسة 29 / 12 / 1998، مكتب فني 26، ص 
725، القاعدة رقم 41(

 إجــراءات التحريــز إنمــا قصــد بهــا تنظيــم العمــل للمحافظــة علــى الدليــل  2-
خشــية توهينــه ولــم يرتــب القانــون علــى مخالفتهــا بطانــا بــل تــرك الأمــر إلــى 

اطمئنــان المحكمــة إلــى ســامة الدليــل.

)الطعن رقم 100 لسنة 1993 جزائي، جلسة 31 / 1 / 1994، مكتب فني 22، ج 1، 
ص 524، القاعدة رقم 3(

 إذ كانــت محكمــة الموضــوع قــد أفصحــت عــن اطمئنانهــا إلــى أن يــد العبث  3-
لــم تمتــد إلــى شــيء مــن المضبوطــات فــا تثريــب عليهــا إن هــي قضــت 
فــي الدعــوى بنــاء علــى ذلــك، ويكــون مــا أورده الحكــم كاف وســائغ فــي الــرد 
علــى دفــاع الطاعنيــن الأول والثانــي فــي هــذا الخصــوص والــذي لا يعــدو أن 
يكــون جــدلا موضوعيــا في مســألة واقعية يســتقل فيها قاضــي الموضوع 
بحريــة التقديــر طالمــا أقامهــا علــى مــا ينتجهــا. لمــا كان ذلــك، وكان ما نصت 
عليــه المــادة 91 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة بشــأن رصــد 
المضبوطــات وتحريزهــا وإثبــات ذلــك بمحضــر الضبط لم يرد إلا على ســبيل 
التنظيــم والإرشــاد ولــم ترتــب علــى مخالفتــه البطــان فــإن النعــي علــى 
محضــر الضبــط بالبطــان لإغفالــه بيــان المضبوطــات لا يكــون لــه وجــه ولا 
علــى الحكــم إن التفــت عــن دفاع الطاعنيــن الأول والثاني في هذا الخصوص 

باعتبــاره ظاهــر البطــان بعيــدا عــن محجــة الصــواب.

)الطعن رقم 140 لسنة 2000 جزائي، جلسة 5 / 12 / 2000، مكتب فني 28، ص 
707، القاعدة رقم 49(

مــن المقــرر أن النقــود لا تعــد مــن قبيــل المضبوطــات التــي يســتوجب  4-
إثباتهــا فــي محضــر الضبــط تطبيقــا لنــص المــادة 91 مــن قانــون الإجــراءات 
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والمحاكمــات الجزائيــة بشــأن رصد المضبوطات وتحريزهــا وإثبات ذلك في 
محضــر الضبــط فذلــك لــم يــرد إلا علــى ســبيل التنظيــم والإرشــاد ولــم ترتــب 
علــى مخالفتــه البطــان. ومــن ثم فــإن منعي الطاعن في هــذا الخصوص لا 
يعــدو أن يكــون محاولــة لتجريــح أدلــة الدعوى - التي اطمأنت إليها المحكمة 
- تأديــا لمناقضــة الصــورة التــي ارتســمت فــي وجدانهــا بالدليــل الصحيــح 
وينحــل فــي حقيقتــه إلــى جــدل موضوعــي حــول ســلطة محكمــة الموضــوع 
فــي اســتنباط معتقدهــا فــي الدعــوى ووزن عناصرهــا وتقديــر الأدلــة فيهــا 

ممــا لا يقبــل إثارتــه أمــام محكمــة التمييــز.

)الطعن رقم 84 لسنة 2001 جزائي، جلسة 19 / 6 / 2001، مكتب فني 29، ص 
558، القاعدة رقم 7(

المقــرر أن ضبــط الأشــياء علــى ذمــة التحقيــق فــي الدعــاوى الجزائيــة تحكمه  5-
المــواد 90 ومــا بعدهــا مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة وعمــاً 
بنــص المــادة 90 يجــوز للمحقــق أن يصــدر قــراراً بضبــط الأشــياء المذكــورة 
ــة للفصــل فــي القضيــة التــي يحقــق فيهــا، وطبقــاً  متــى وجــد أنهــا ضروري
للمــادة 94 فــإن هــذه الأشــياء تبقــى مضبوطــة طالما كانــت لازمة للتحقيق 
أو للفصل في القضية. ورســمت هذه المادة طريق التظلم من ضبطها، 
وعمــاً بالمــادة 97 فــإن علــى المحقــق أن يأمــر بتســليمها إلــى مــن ضبطــت 
ــى شــخص  ــم تحكــم محكمــة الموضــوع بمصادرتهــا أو بردهــا إل ــه إذا ل لدي

معيــن غيــر مــن ضبطــت لديــه.

)الطعن رقم 139 لسنة 1988 جزائي، جلسة 19 / 2 / 1989، مكتب فني 17، ص 
146، القاعدة رقم 41(

ثالثاً: سماع الشهود

تمهيد:

إن لســماع شــهود الواقعــة بالــغ الأثــر فــي اســتبيان وجــه الحــق فــي الواقعــة، إذ 
قــد يــرى عضــو النيابــة العامــة مناقشــة الشــهود حــول كيفيــة وقوعهــا واســتبيان 
مابســاتها، كمــا قــد يتمســك المتهــم بســماعهم إذا رأي مــن وجهــه نظــره أن 
مناقشــتهم فــي بعــض الجزئيــات يعضــد مــن موقفــه القانونــي ويســانده فــي 
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إثبــات أقوالــه، هــذا فضــاً عــن أنــه يحــق لأي مــن شــهود الواقعــة أن يطلــب مــن 
عضــو النيابــة العامــة أن يمكنــه مــن الإدلاء بمــا يعــن لــه مــن معلومــات متوافــرة 

لديــه حتــى ولــو لــم يطلبــه الأخيــر.

وجديــر بالذكــر أنــه وإن كان الأصــل أن الأحــكام فــي المــواد الجزائيــة لا تقــام إلا علــى 
ــك لا يمنعهــا مــن أن تعتمــد أيضــاً  ــي تجريهــا المحكمــة إلا أن ذل التحقيقــات الت
علــى عناصــر الإثبــات الــواردة فــي التحقيقــات الابتدائيــة التــي تعتبــر معروضــة بــكل 
مــا ورد فيهــا علــى بســاط البحــث أمامهــا، فللمحكمــة أن تأخــذ بقــول الشــاهد فــي 
أيــة مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق أو المحاكمــة متــى اطمأنــت إليــه وأن تلتفــت عمــا 
عــداه دون أن تبيــن العلــة فــي ذلــك، ومــن ثــم فــإن علــى النيابــة العامــة أن تعنــى 
باســتيفاء كافــة الأدلــة لاســتيضاح الواقعــة وعرضهــا علــى المحكمــة، ومــن ذلــك 

ســماع الشــهود ســواء كانــوا شــهود اثبــات أو نفــي.

ومــع ذلــك فإنــه لا يجــوز الدفــع أمــام محكمــة الموضــوع بقصــور تحقيقــات النيابــة 
العامــة فــي ســماع الشــهود إذ أن ذلــك لا يعــدو أن يكــون تعييبــاً للإجــراءات 

الســابقة علــى المحاكمــة.

ولقــد نصــت المــادة 99 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة أن “ علــى 
المحقق أن يســمع شــهود الإثبات، ســواء كان اســتدعاؤهم بمعرفته أو بمعرفة 
الشــاكي أو كانــوا قــد حضــروا مــن تلقــاء أنفســهم، وأن يســمع أيضــاً شــهود 
النفــي الذيــن يطلــب المتهــم ســماعهم متــى كانــت لشــهادتهم فائــدة للتحقيــق. 
ولــه أن يناقــش كل شــاهد، وللخصــوم أيضــاً أن يناقشــوا الشــهود إذا كانــت هــذه 
المناقشــة تفيــد التحقيــق.  وللمحقــق الكلمــة النهائيــة فــي رفــض أي شــاهد لا 
فائــدة مــن ســماعه، وكذلــك فــي رفــض توجيــه أي ســؤال غيــر منتــج أو لا عاقــة 
لــه بموضــوع التحقيــق. ويجــب علــى كل شــاهد الحضــور كلمــا دعــي لذلــك بوجــه 
رســمي، وعليه أن يجيب على كل ما يوجه إليه من أســئلة، وأن يحلف اليمين، وأن 

يكــون صادقــاً وأمينــاً فــي أقوالــه”.

كمــا نصــت المــادة 163 مــن القانــون ســالف الذكــر علــى أن “ للمتهــم ولغيــره مــن 
الخصــوم فــي كل وقــت أن يطلــب ســماع مــن يــرى مــن الشــهود، وأن يطلــب 
القيــام بإجــراء معيــن مــن إجــراءات التحقيــق. وتجيــب المحكمــة هــذا الطلــب إذا 
رأت أن فيــه فائــدة للتحقيــق، ولهــا أن ترفــض الطلــب إذا وجــدت أن الغــرض منــه 

المماطلــة أو الكيــد أو التضليــل أو أنــه لا فائــدة مــن إجابتــه إليــه”.

ونصــت المــادة 166 مــن القانــون ذاتــه علــى أن “ يلتــزم الشــاهد بحلــف اليميــن، إذا 
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كان عاقــاً بالغــاً مــن الســن أربــع عشــرة ســنة كاملــة. أمــا إذا كان الشــاهد صغيراً، 
أو كان مصابــاً بمــرض أو عاهــة جســمية تجعــل التفاهــم معــه غيــر ممكــن أو 
غيــر مضمــون النتائــج، فــا يجــوز تحليفــه اليميــن ولا تعتبــر أقوالــه شــهادة. ولكــن 
للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، 
ولهــا فــي هــذه الحالــة أن تســتعين بالحــركات أو الإشــارات التــي يمكــن التفاهــم 
بهــا مــع مثــل هــؤلاء الأشــخاص، وأن تســتعين بالأشــخاص الذيــن يســتطيعون 

التفاهــم معهــم”.

كمــا نصــت المــادة 44 مــن قانــون الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه 
“ يــؤدى كل شــاهد شــهادته علــى انفــراد بغيــر حضــور باقــي الشــهود الذيــن لــم 
تســمع شــهادتهم. ويجــري ســماع شــهود النفــي فــي الجلســة ذاتهــا التــي ســمع 
فيهــا شــهود الإثبــات، إلا إذا حــال دون ذلــك مانــع. وإذا أجــل التحقيق لجلســة أخرى 
كان النطــق بالتأجيــل بمثابــة تكليــف لمــن يكــون حاضراً من الشــهود بالحضور في 
تلــك الجلســة إلا إذا أعفتهــم المحكمــة صراحــة مــن الحضــور. ويحلــف الشــاهد 

اليميــن بــأن يقــول )أقســم باللــه العظيــم(”.

تعريف سماع الشهود:

يعــرف البعــض ســماع الشــهود بأنــه” الســماح لغيــر أطــراف الدعــوى الجنائيــة 
ــالإدلاء بمــا لديهــم مــن معلومــات أمــام ســلطات التحقيــق”. ب

فالشــهادة هــي أن يقــرر الشــاهد بمــا قــد رآه أو ســمعه أو أدركــه بإحــدى حواســه 
عــن واقعــة معينــة، والشــهادة تعــد عمــاد الإثبــات فــي المــواد الجزائيــة لأنهــا تقــع 
فــي غالبيــة الأوقــات علــى وقائــع ماديــة لا تثبــت فــي المســتندات، فهــي الطريــق 
العــادي لإثبــات معظــم الجرائــم، كونهــا تنصــب علــى وقائــع تحــدث فجــأة دون أن 

تكــون مســبوقة باتفــاق.

أنواع الشهود:

مما سبق يتضح أن الشهود ثاث أنواع:

ــاء وقوعهــا،  ــة، وهــو مــن شــاهد بنفســه الواقعــة أثن النــوع الأول: شــاهد الرؤي
ــواع الشــهادة. وشــهادته هــي أقــوى أن
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النــوع الثانــي: الشــاهد الــذي يدلــي بمــا ســمعه، وهــي شــهادة ســماعية أدركهــا 
الشــاهد بحاســة الســمع، فقد يشــهد بســماعه حديث أو صوت أثناء أو ناتج عن 

الجريمــة، وقــد يتناقــل معلومــات ســمعها عــن آخرين.

النــوع الثالــث: أن يقــرر الشــاهد بمــا أدركــه بحاســة أخــرى خاف الرؤية أو الســمع، 
كأن يشــتم ضابط الشــرطة رائحة مخدر حال اســتيقافه لســيارة المتهم.

الشروط الواجب توافرها في الشاهد:

لقد أشترط المشرع عدة شروط يتعين توافرها في الشاهد وهي:

الشرط الأول: أن يكون عاقاً فا يجوز شهادة المجنون أو المصاب بعاهة عقلية.

الشرط الثاني: أن يكون الشاهد بالغا أربع عشرة سنة كاملة وقت الشهادة.

الشرط الثالث: أن يكون صادقاً أميناً في أقواله.

ضوابط الإدلاء بالشهادة:

للشهادة عدة ضوابط يجب مراعاتها ونوجزها في الآتي:

أن تكون الشهادة متعلقة بالواقعة محل التحقيق. 1-

أن تكون معلومات الشاهد عن الواقعة قد اتصلت به بإحدى حواسه. 2-

أن يتــم ســماع كل شــاهد علــى انفــراد بغيــر حضــور باقــي الشــهود الذيــن لــم  3-
تســمع شــهادتهم، ولعــل العلــة فــي ذلــك تكمــن فــي الرغبــة فــي عــدم تأثيــر 
شــاهد علــى آخــر، كمــا أن ســماع كل شــاهد منفــرداً قــد يبيــن للمحقــق مــدى 
صــدق الشــهود أو مــدى صحــة تواجــد كل منهــم بمــكان الواقعــة، ويتضــح 
ذلــك إذا كان هنــاك تناقــض صــارخ فــي شــهادتهم أو فــي شــهادة أحدهــم 

مــع باقــي الأدلــة.

ولكــن لا يوجــد مــا يمنــع مــن أن يقــوم عضــو النيابة بمواجهة كل شــاهد بما شــهد 
به الآخــرون.

أن يحلــف الشــاهد اليميــن القانونيــة، وصيغــة حلــف اليميــن هــي أن يقــول  4-
“أقســم باللــه العظيــم” ويكــون الحلــف علــى حســب الأوضــاع الخاصة بدينه 
إن طلــب ذلــك، ولــم يلــزم القانــون المحقــق أن يثبــت فــي التحقيقــات صيغــة 
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الحلــف الــذي أداه الشــاهد أو علــى حســب أي وضــع كان اكتفــاء بإثبــات 
حصولــه أمامــه قبــل أداء الشــهادة.

ولقــد أجــاز المشــرع للشــاهد الــذي لــم يبلــغ الرابعــة عشــر مــن عمــره أو مــن 
ــاً بمــرض أو عاهــة جســمية تجعــل التفاهــم معــه غيــر ممكــن أو غيــر  كان مصاب
مضمــون النتائــج أن يتــم ســماع أقوالــه علــى ســبيل الاســتئناس، فأقوالــه لا تعــد 
شــهادة بالمعنــى القانونــي وإنمــا مجــرد أقــوال قــد تكــون لهــا أهميــة فــي التحقيق.

أن يتم اثبات أقواله وبياناته في محضر مكتوب. 5-

أحكام محكمة التمييز  : .

لمــا كان ذلــك، وكان مــن المقــرر أنــه وإن كان الأصــل أن الأحــكام فــي المــواد  1-
الجزائيــة لا تقــام إلا علــى التحقيقــات التــي تجريهــا المحكمــة فــي جلســات 
المحاكمــة، إلا أن ذلــك لا يمنعهــا مــن أن تعتمــد أيضــاً علــى عناصــر الإثبــات 
الــواردة فــي التحقيقــات الابتدائيــة التــي تعتبــر معروضــة بــكل مــا ورد فيهــا 
علــى بســاط البحــث أمامهــا، كمــا أن مــن المقــرر أيضــاً أن العبــرة فــي الإثبات 
فــي المــواد الجزائيــة هــي باقتنــاع القاضــي واطمئنانــه إلــى الأدلــة المطروحــة 
علــى بســاط البحــث، فقــد جعــل القانــون مــن ســلطته أن يأخــذ بــأي دليــل 
يرتــاح إليــه مــن أي مصــدر شــاء ســواء مــن التحقيــق الــذي يجريــه فــي جلســة 

المحاكمــة أو مــن تحقيقــات النيابــة العامــة.

)الطعن رقم 366 لسنة 2005 جزائي، جلسة 21 / 3 / 2006، مكتب فني 34، ج 1، 
ص 542، القاعدة رقم 22(

لمــا كان ذلــك، وكان مــن المقــرر أن للمحكمــة أن تأخــذ بقــول الشــاهد فــي  2-
أيــة مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق أو المحاكمة متي اطمأنت إليــه وأن تلتفت 
عمــا عــداه دون أن تبيــن موضــع الدليــل مــن أوراق الدعــوي مــا دام لــه أصــل 
ثابــت فيهــا، وكان الثابــت مــن الأوراق أن مــا نقلــه الحكــم عــن ضابط الواقعة 
مــن وجــود المخــدر علــى ســطح الطــراد بحالــة ظاهــرة لــه مأخــذه الصحيــح 
مــن أقــوال هــذا الشــاهد فــي تحقيقــات النيابــة العامــة، فــإن قالــه الخطــأ في 

الإســناد تكــون قــد انحســرت عــن الحكــم.

)الطعن رقم 261 لسنة 2001 جزائي، جلسة 28 / 5 / 2002، مكتب فني 30، ص 
879 – القاعدة رقم 42(
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لمــا كان ذلــك، وكان المســتفاد مــن الجمــع بيــن المــواد 150، 151، 152 مــن  3-
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع خول المحاكم الجزائية- 
إن لــم تــر لزومــا لتحقيــق الدعــوى بنفســها- أن تعتمــد علــى التحقيقــات 
الســابقة علــى المحاكمــة طالمــا اقتنعــت بهــا ومــن ثــم فليــس فــي القانون 
مــا يلــزم المحكمـــة بإجــراء مثــل هــذا التحقيــق. ويكــون منعــى الطاعــن فــي 

هــذا الصــدد علــى غيــر ســند.

)الطعن رقم 270 لسنة 2002 جزائي، جلسة 20 / 1 / 2004، مكتب فني 32، ج 1، 
ص 472، القاعدة رقم 9(

لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشــأن قصور تحقيقات النيابة العامة عدم  4-
اســتجابتها لطلــب ســماع شــهود نفــي فإنــه لا يعــدو أن يكــون تعييبا للإجــراءات 

الســابقة علــى المحاكمــة ممــا لا يصح أن يكون ســببا للطعــن على الحكم.

)الطعن رقم 447 لسنة 1999 جزائي، جلسة 9 / 5 / 2000، مكتب فني 28، ص 
634 - القاعدة رقم 38(

لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن تحصيــل الحكــم المطعــون فيــه للواقعــة  5-
أن رجــل الضبــط قــام باســتيقاف الســيارة التــي كان يســتقلها الطاعــن 
والمتهمــان الآخــران بعــد أن شــاهدها تســير بطريقــة متعرجــة – وهــي 
الجنحــة المعاقــب عليهــا بنــص المــادة 12/35 مــن المرســوم بالقانــون 
رقــم 67 لســنة 1976 فــي شــأن المــرور المعــدل بالقانــون رقــم 52 لســنة 
2001 – ممــا يوفــر مبــررات هــذا الاســتيقاف، وأنــه لــم يقبــض علــى الطاعــن 
والمتهميــن الآخريــن إلا بعــد أن أدرك بحاســة الشــم تعاطيهــم لمــادة 
مســكرة وبعــد أن تخلــي الطاعــن بإرادتــه عــن علبــة الســجائر المحتويــة علــى 
قطعتيــن مــن مخــدر الحشــيش وذلك بإلقائها علــى الأرض بجوار الســيارة، 
فــإن ضبــط المخــدر لا يكــون وليــد قبــض أو تفتيــش، وإذ قامــت بهذا التخلي 
ومشــاهدة رجــل الشــرطة لمــا تحتويــه علبة الســجائر من مخدر الحشــيش 
حالــة التلبــس بجريمــة إحــراز مخــدر بمــا يبيــح لرجــل الضبــط الــذي شــاهدها 
القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه عمــاً بحقــه المقــرر فــي المادتيــن 43،56 
مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، وكان الحكــم المطعــون فيــه 
قــد خلــص إلــى ذات النتيجــة مقــرراً صحــة إجــراءات ضبــط المخــدر والمــادة 
الكحوليــة وســوغ إجــراءات القبــض علــى الطاعــن وتفتيشــه مــن بعــد، فــإن 

نعيــه فــي هــذا الخصــوص يكــون غيــر صائــب.
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)الطعن رقم 582 لسنة 2007 جزائي، جلسة 8 / 4 / 2008، مكتب فني 36، ج 2، 
ص 513، القاعدة رقم 4(

المــادة 166 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة قــد اســتلزمت فــي  6-
الشــاهد الــذي يحلــف اليميــن أن يكــون عاقــاً وبالغــاً مــن العمــر أربع عشــرة 
ســنة كاملــة، وأمــا مــا عــداه - دون تحديــد أو قيــد - فــإن أقوالــه تســمع علــى 

سبيل الاســتئناس.

)الطعن رقم 152 لسنة 1986 جزائي، جلسة 17 / 11 / 1986، مكتب فني 14، ج 2، 
ص 437، القاعدة رقم 23(

الإجــراءات  7- قانــون  مــن   166 المــادة  فــي  القانــون  وكان  ذلــك،  كان  لمــا 
والمحاكمــات الجزائيــة قــد أجــاز ســماع الشــهود والذيــن لــم تبلــغ ســنهم 
أربــع عشــرة ســنة بــدون حلــف يميــن علــى ســبيل الاســتدلال ولــه اذا أنــس 
فيهــا الصــدق الأخــذ بهــا فهــي عنصــر مــن عناصــر الإثبــات يقــرره القاضــي 
حســب اقتناعــه، فإنــه لا يقبــل مــن الطاعــن النعــي علــى الحكــم أخــذه بأقوال 
شــقيقيه بحجــة صغــر ســنهما، مــا دامت المحكمــة قد اطمأنــت إلى صحة 
مــا أدليــا بــه وركنــت الــى أقوالهمــا علــى اعتبــار أنهمــا يــدركان مــا يقولانــه 
ويعيــاه إذ كان الطاعــن لا يدعــي بأنــه شــقيقيه لا يســتطيعان التمييــز أصــا 
ولــم يطلــب الــى المحكمــة تحقيــق مــدى توافــر التمييــز لديهمــا، بــل اقتصــر 
علــى تعييــب الحكــم بدعــوى أنــه ما كان يصح الاعتمــاد على أقوالهما لصغر 
ســنهما، وكانــت العبــرة فــي المحاكمــة الجنائيــة هــي باقتنــاع القاضــي مــن 
كافــة عناصــر الدعــوى المطروحــة أمامــه فــا يصــح مطالبتــه بالأخــذ بدليــل 
ــره الطاعــن فــي هــذا الشــأن لا يعــدو أن يكــون جــدلا  دون آخــر، فــإن مــا يثي
موضوعيا في تقدير الدليل وفي ســلطة المحكمة في اســتنباط معتقدها 

ممــا لا تجــوز إثارتــه أمــام محكمــة التمييــز.

)الطعن رقم 412 لسنة 1995 جزائي، جلسة 20 / 5 / 1996، مكتب فني 24، ص 
455، القاعدة رقم 50(

الإجــراءات  8- قانــون  مــن   165  ،99 المادتيــن  نــص  مــن  المســتفاد  وكان   
والمحاكمــات الجزائيــة، والمادتيــن 44، 70 مــن قانــون الإثبــات - الــذي يتعيــن 
الرجــوع إليــه لتكملــة مــا خــا منــه القانــون الأول - أنــه يجــب علــى الشــاهد إذ 
دُعــي لأداء الشــهادة بمعرفــة المحقــق أو المحكمــة أن يحلــف اليميــن بــأن 
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يقــول “أقســم باللــه العظيــم” ويكــون الحلــف علــى حســب الأوضــاع الخاصة 
بدينــه إن طلــب ذلــك وأن يجيــب علــى الأســئلة الموجهــة إليــه وأن يكــون 
صادقــاً أمينــاً فــي أقوالــه، ولــم يلــزم القانــون المحقــق أو القاضــي الجزائــي أن 
يثبــت فــي التحقيقــات صيغــة الحلــف الــذي أداه الشــاهد أو علــى حســب أي 
ــه أمامــه قبــل أداء الشــهادة وكان الثابــت  وضــع كان اكتفــاء بإثبــات حصول
مــن تحقيقــات النيابــة العامــة أن حــارس العقــار قــد حلــف اليميــن قبــل أدائــه 
الشــهادة بمعرفــة وكيــل النيابــة المحقــق وكان ذلــك فــي حضــور المترجــم 
ولــم يطلــب الشــاهد أن يكــون الحلــف وفقــاً لوضــع خــاص بدينــه - وهــو مــا 
لا يمــاري فيــه الطاعــن - فــإن شــهادته علــى هــذا النحــو تكــون قــد تكاملــت 
عناصرهــا، وإذ كانــت محكمــة الموضــوع قــد اطمأنــت لأقــوال حــارس العقــار 
وصحة تصويره للواقعة وآنست فيها الصدق والأمانة فأخذت بها وعولت 
عليهــا فــي قضائهــا، وأطرحــت جميــع الاعتبــارات التــي أثارهــا الدفــاع لحملهــا 
علــى عــدم الأخــذ بهــا، فــإن مــا يثيــره الطاعــن حــول أقوالــه ومــا يســوقه مــن 
قرائــن لتجريحهــا لا يكــون لــه محــل، هــذا فضــاً عــن أن مــا يثيــره بشــأن عــدم 
إثبــات صيغــة اليميــن التــي حلفهــا الشــاهد لا يعــدو مجــرد تعييب للإجــراءات 

الســابقة علــى المحاكمــة لا يصــح أن تكــون ســببا للنعــي علــى الحكــم.

)الطعن رقم 372 - لسنة 2005 جزائي، جلسة 7 / 2 / 2006، مكتب فني 34، ج 1، 
ص 477، القاعدة رقم 11(

رابعاً: الاستجواب والمواجهة:

تنــص المــادة 42 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه “ يثبــت 
رجــل الشــرطة أثنــاء تحريــر محضــر التحــري مــا يبديــه المتهم مــن أقــوال وما يتقدم 
بــه مــن دفــاع. وإذا كانــت أقــوال المتهــم تتضمــن اعترافــاً بارتــكاب جريمــة، فلرجــل 
الشــرطة تدوينــه مبدئيــاً فــي محضــره ويحــال المتهــم إلــى المحقــق لاســتجوابه 

والتثبــت مــن صحــة هــذا الاعتــراف”.

كمــا تنــص المــادة 98 إجــراءات علــى أنــه “إذا كان المتهــم حاضــراً، فعلــى المحقــق 
قبــل البــدء فــي إجــراءات التحقيــق أن يســأله شــفوياً عــن التهمــة الموجهــة إليــه. 
فــإذا اعتــرف المتهــم بارتــكاب الجريمــة، فــي أي وقــت، أثبــت اعترافــه فــي محضــر 
التحقيــق فــور صــدوره ونوقــش فيــه تفصيليــاً. وإذا أنكــر المتهــم، وجــب اســتجوابه 
تفصيليــاً بعــد ســماع شــهود الإثبــات، ويوقــع المتهــم علــى أقوالــه بعــد تاوتهــا 

عليــه أو يثبــت فــي المحضــر عجــزه عــن التوقيــع أو امتناعــه عنــه.
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وللمتهم أن يرفض الكام، أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، 
أو لأي وقــت آخــر. ولا يجــوز تحليفــه اليميــن، ولا اســتعمال أي وســائل الإغــراء أو 

الإكــراه ضــده.

وللمتهــم فــي كل وقــت أن يبــدي مــا لديــه مــن دفــاع، وأن يناقــش شــهود الإثبــات، 
وأن يطلــب ســماع شــهود نفــي، أو اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، وتثبــت 

طلباتــه ودفاعــه فــي المحضــر”.

ويتضــح مــن المادتيــن الســابقتين أن الســؤال يختلــف عن الاســتجواب فالســؤال 
بَــل مأمــور 

ِ
هــو إجــراء ســابق علــى التحقيــق، وســؤال المتهــم يجــوز أن يتــم مــن ق

ضَــو النيابــة، ومــا يعنينــا فــي 
ِ

الضبــط القضائــي وقــد يتــم مــن قبــل المحقــق أو ع
مجــال التحقيــق الابتدائــي ذلــك الــذي يتــم بواســطة المحقــق أو عضــو النيابــة 
الســؤال والاســتجواب والمواجهــة، وأوجــه  نتنــاول مفهــوم  العامــة، وســوف 
ــي: ــى النحــو التال ــان ضوابــط الاســتجواب والمواجهــة عل ــم بي الاختــاف بينهــم، ث

مفهوم السؤال:

ــي أو المحقــق أو  ــق مأمــور الضبــط القضائ ــم عــن طري ــذي يت ــك الإجــراء ال هــو ذل
عضــو النيابــة العامــة، وهــو لا يعــدو أن يكــون توجيــه الاتهام للمتهــم دون الخوض 

فــي مناقشــات تفصيليــة أو مواجهــة بأدلــة الدعــوى.

مفهوم الاستجواب:

يقصــد بالاســتجواب أن يقــوم المحقــق بتوجيــه الاتهامــات للمتهــم علــى وجــه 
التحديــد ومناقشــته فــي كافــة أدلــة الدعــوى، وتمكينــه مــن تفنيدهــا والــرد عليهــا. 

فهــو إجــراء يهــدف إلــى تحقيــق الواقعــة والتحقــق مــن أدلتهــا.

أوجه الاختلاف بين السؤال والاستجواب:

الســؤال يتــم توجيــه كمــا ذكرنــا من قبل مأمور الضبــط القضائي أو المحقق  1-
أو عضــو النيابــة العامــة، أمــا الاســتجواب فهــو إجــراء محظــور علــى مأمــور 

الضبــط القضائي.

الســؤال هــو مجــرد توجيــه لاتهــام دون مناقشــة تفصيليــة ودون مواجهــة  2-
المتهــم بأدلــة الدعــوى، بعكــس الاســتجواب الــذي يقــوم فيــه المحقــق 
بتوجيــه التهــم للمتهــم علــى وجه التحديــد، ومواجهتــه بالأدلة القائمــة ضده، 
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وفيــه يُمكــن المتهــم مــن ابــداء دفاعــه والــرد علــى تلــك الأدلــة، كمــا يتــم عــن 
طريقــه اســتجاء الواقعــة وصــولًا لحقيقتهــا.

المقصود بالمواجهة:

     تتشــابه المواجهــة بالاســتجواب، إذ أن المواجهــة تعنــى مواجهــة المتهــم 
بالأدلــة القائمــة ضــده إلا أن المواجهــة لا تقتصــر علــى ذلــك المفهــوم بــل تعنــي 
كذلــك مواجهــة المتهــم بأقــوال متهــم آخــر أو شــاهد، ومــن ثــم فإنــه ينطبــق علــى 

المواجهــة مــا ينطبــق علــى الاســتجواب مــن شــروط وضوابــط ســامته.

     والمواجهــة كالاســتجواب هــي مــن إجــراءات التحقيــق المحظــور علــى غيــر 
اتخاذهــا. أو  المحقــق مباشــرتها 

ضوابط الاستجواب والمواجهة:

يجــب أن يُمَكــن المتهــم مــن ابــداء أقوالــه بحريــة واختيــار فــا يجــوز التأثيــر  1-
عليــه بالإكــراه أو ببــذل الوعــود لــه، ومــن ثــم إذا تــم الدفــع أمــام محكمــة 
الموضــوع ببطــان إقــرار المتهــم لصــدوره تحــت تأثيــر الإكــراه فيجــب علــى 
المحكمــة مناقشــة هــذا الدفــع والــرد عليــه إذا مــا عولــت فــي حكمهــا علــى 

هــذا الإقــرار.

كمــا أنــه يجــب عــدم ارهــاق المتهــم اثناء اســتجوابه، ومــن ذلك طــول أمد التحقيق، 
ــم الدليــل 

ِ
وإن كان ذلــك لا يــؤدي إلــى بطــان التحقيقــات مــا دام ان الطاعــن لــم يُق

علــى ان المحقــق تعمــد الإطالــة مــن دون مقتضــى لإرهاقــه والتأثيــر علــى ارادتــه.

ــرد علــى أســئلة الاســتجواب كمــا أن مــن حقــه اتخــاذ  2- للمتهــم الحــق فــي ال
ــرد. موقــف ســلبي برفــض ال

للمتهــم الحــق فــي طلــب تأجيــل اســتجوابه لحيــن حضــور محاميــه أو لأي  3-
وقــت آخــر، إلا أن المحقــق غيــر ملــزم بإجابتــه لذلــك، كمــا أنــه يحــق للمحقــق 
ــة عــدم تمســك  ــر حضــرة المحامــي خاصــة فــي حال إجــراء التحقيــق فــي غي

المتهــم بذلــك.

علــى المتهــم التوقيــع علــى أقوالــه بعــد تاوتهــا عليــه أو يثبــت فــي المحضــر  4-
عجــزه عــن التوقيــع أو امتناعــه عنــه، وفــي حالــة توقيعــه علــى أقوالــه فإنــه لا 

يلــزم أن يقــوم بالتوقيــع علــى كافــة صفحــات التحقيــق التــي تحــوي أقوالــه.
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لا يجوز تحليف المتهم اليمين عند اســتجوابه، ويجوز تحليفه كشــاهد قبل  5-
الاســتجواب، أما بعد تحليفه اليمين فيكون الاســتجواب باطاً.

القانــون لــم يرتــب واجبــاً علــى المحقــق أن ينبــئ المتهــم عــن شــخصيته ولــم  6-
يرتــب بطانــاً لإغفالــه ذلــك طالمــا أن الــذي أجــري التحقيق عضــو نيابة عامة 

مختص.

أحكام محكمة التمييز :

المــادة 98 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة التــي وردت فــي  1-
ــى المحقــق إذا كان  ــي توجــب عل ــق الابتدائ ــث الخــاص بالتحقي الفصــل الثال
المتهــم حاضــرا أن يســأله شــفويا عــن التهمــة الموجهــة إليــه، فــإذا اعتــرف 
بارتــكاب الجريمــة فــي أي وقــت وجــب عليــه إثبــات اعترافــه فــي محضــر 
التحقيــق فــور صــدوره ومناقشــته فيــه تفصيليــا، فــإن الحكــم المطعــون 
فيــه لــم يجانــب الصــواب إذ وصــف أقــوال المتهميــن بالتحقيقــات بكونهــا 
اعترافــات ويكــون نعــى الطاعــن فــي هــذا الخصــوص لا يتفــق وصحيــح 

القانــون.

)الطعن رقم 647 لسنة 2003 جزائي، جلسة 2004/11/30، مكتب فني 32، ج3، 
ص586، القاعدة رقم 23(

لمــا كان ذلــك، وكان الاســتجواب المحظــور علــى غيــر ســلطة التحقيــق هــو  2-
مواجهــة المتهــم بأدلــة الاتهــام المختلفــة التــي تســاق قبلــه ومناقشــته 
فيها مناقشــة تفصيلية كيما يفندها أو يدحضها إن كان منكرا للتهمة أو 
يعتــرف بهــا إذا شــاء الاعتــراف، وكان البيــن مــن الأوراق أن محضــر الضبــط 
خــا مــن ثمــة اســتجواب للمتهميــن الأول والثانــي والثالــث والســادس – 
بمعنــاه المتقــدم – واقتصــر ضابــط الواقعــة علــى إثبــات اعتــراف المتهمين 
المذكوريــن لــه حســبما أورد الحكــم عنــد تحصيلــه واقعــة الدعــوى علــى 
النحــو المــار ذكــره، كمــا أنــه قــام بعــرض المتهميــن المذكوريــن علــى النيابــة 
العامــة صبــاح يــوم ... بعــد إتمــام ضبطهــم فــي يومــي .. و ... حســبما أثبــت 
فــي محضــره المــؤرخ ...، فــإن نعــى الطاعنيــن فــي هــذا الخصــوص يكون غير 

صحيح 

)الطعن رقم 449 لسنة 2005 جزائي، جلسة 20 / 6 / 2006، مكتب فني 34، ج1، 
ص556، القاعدة رقم 26(
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لمــا كان ذلــك، وكان الأصــل طبقــا لنــص المــادة 42 مــن قانــون الإجــراءات  3-
والمحاكمــات الجزائيــة أن لرجــل الشــرطة أن يســمع مــا يبديــه المتهــم مــن 
أقــوال ومــا يتقــدم بــه مــن دفــاع فــإن تضمنــت تلــك الأقــوال اعترافــا بارتــكاب 
الجريمــة كان لرجــل الشــرطة أن يــدون هــذا الاعتــراف فــي محضــره – دون 
أن يســتجوبه – ويكــون هــذا المحضــر عنصــرا مــن عناصــر الدعــوى يحقــق 
المحقــق مــا يــري وجــوب تحقيقــه منــه، وكان الاســتجواب المحظــور علــى 
غيــر ســلطة التحقيــق هــو مواجهــة المتهــم بأدلــة الاتهــام المختلفــة التــي 
تســاق قبلــه، ومناقشــته مناقشــة تفصيليــة كيمــا يفندهــا أو يدحضهــا إن 

كان منكــرا للتهمــة أو يعتــرف بهــا إذا شــاء الاعتــراف،

وكان مــن المقــرر أن المواجهــة كالاســتجواب هــي من إجراءات التحقيق المحظور 
علــى غيــر المحقــق مباشــرتها أو اتخاذهــا. لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن الحكــم 
المعروض وباقي أوراق الدعوى، أن ضابط الواقعة أثبت في محضره أن تحرياته 
دلــت علــى أن المتهمــة... خادمــة المجنــي عليها القتيلــة هي التي قامت بقتلها عن 
طريــق الخنــق بقصــد الســرقة وقــد واجههــا بتلــك التحريــات، وأضــاف فــي أقوالــه 
بالتحقيقــات أنــه قــام باســتجوابها وواجههــا بمــا فــي وجههــا مــن إصابــات وعــدم 
العثــور علــى مبلــغ مــن المــال ســبق حصــول القتيلــة عليــه مــن إيــراد أحــد عقاراتهــا 
قبــل الحــادث أنكــرت بــداءة فاسترســل فــي توجيــه عــدة أســئلة لهــا فاعترفــت 
بارتــكاب الجريمــة علــى النحــو الــذي أســفرت عنــه تحريــات، لمــا كان ذلــك، وكان مــا 
صــدر مــن رجــل الشــرطة، علــى النحــو ســالف البيــان، مــن مواجهة المحكــوم عليها 
بالأدلــة القائمــة ضدهــا ومناقشــتها تفصيليــا فيهــا. إنمــا هــو بعينــه الاســتجواب 
المحظــور قانونــا علــى غيــر ســلطة التحقيــق، وإذ كان الحكــم المعــروض قــد 
اســتند – ضمــن مــا اســتند إليــه فــي إدانــة المتهمــة – إلــى الدليــل المســتمد مــن 
هــذا الاســتجواب الباطــل، فإنــه يكــون معيبــا، ولا يغنــي فــي ذلــك مــا ســاقه الحكــم 
مــن أدلــة أخــرى، لمــا هــو مقــرر مــن أن الأدلــة فــي المــواد الجزائيــة متســاندة يشــد 
بعضهــا بعضــا ومنهــا مجتمعــة تتكــون عقيدة المحكمــة بحيث إذ ســقط أحدها 
أو اســتبعد تعــذر الوقــوف علــى مبلــغ الأثــر الــذي كان لهــذا الدليل الباطل فــي الرأي 
الــذي خلصــت إليــه، أو التعــرف علــى مــا كانــت تنتهــي إليــه لــو أنهــا فطنــت إلــى هــذا 

الدليــل غيــر القائــم.

)الطعن رقم 181 لسنة 2000، جلسة6 / 2 / 2001، مكتب فني 29، ص531، 
القاعدة رقم 11(
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الإقــرار الــذي يعــول عليــه كدليــل إثبــات فــي الدعــوى يجــب أن يكــون اختياريــاً  4-
صــادراً عــن إرادة حــرة فــا يصــح التعويــل علــى الإقــرار ولــو كان صادقــاً متــى 

كان وليــد إكــراه كائنــاً مــا كان قــدره.

)الطعن رقم 292 لسنة 1989 جزائي، جلسة 22 / 1 / 1990 – مكتب فني 18، 
ص303، القاعدة رقم 5(

الدفــع ببطــان الإقــرار لصــدوره تحــت تأثيــر الإكــراه هــو دفــاع جوهــري يجــب  5-
علــى محكمــة الموضــوع مناقشــته والــرد عليــه مــا دام أنهــا عولــت فــي 

ــة علــى هــذا الإقــرار. حكمهــا بالإدان

)الطعن رقم 292 لسنة 1989 جزائي، جلسة 22 / 1 / 1990 - مكتب فني 18، ص 
303 - القاعدة رقم 5(

إذ كان البين من محاضر جلســات تحقيق النيابة العامة - والتي لم يجحدها  6-
الطاعــن أو يطعــن عليهــا بثمــة مطعــن - أن وكيــل النائــب العــام اســتجوب 
الطاعــن إثــر اعترافــه شــفاهه بالتهــم المســندة إليــه، دون أن يرفــض الــكام 
أو يطلــب تأجيــل الاســتجواب لحيــن حضــور محاميــه أو لأي وقــت آخــر - علــى 
النحــو الــذي انتظمــه نــص المــادة 98 / 2 مــن قانون الإجــراءات والمحاكمات 
الجزائيــة، فــإن مــا ينعــاه علــى تحقيــق النيابــة يكــون علــى غيــر أســاس مــن 
القانــون ولا تثريــب علــى الحكــم المطعــون فيــه إن هــو لــم يــرد علــى دفعــه 

ببطــان اســتجوابه لهــذه الأســباب، لأنــه ظاهــر البطــان.

)الطعن رقم 239 لسنة 2005 جزائي، جلسة 14 / 11 / 2006، مكتب فني 34، ج 3، 
ص 507، القاعدة رقم 20(

 إذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض للدفــع ببطــان تحقيقــات النيابــة  7-
العامــة لحصولهــا دون حضــور محــام واطرحــه تأسيســاً علــى أن بعــض 
الطاعنيــن لــم يعيــن محاميــاً وأن البعــض الآخــر لــم يطلب تأجيل اســتجوابه 
لحيــن حضــور محاميــه علــى النحــو الــذي انتظمتــه المــادة 2/98 مــن قانــون 
الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، وهــو رد كاف وســائغ ويتفــق وصحيــح 
القانــون، ولــه معينــه الصحيــح مــن الأوراق، فــإن مــا يثيره الطاعنــون في هذا 

الشــأن يكــون غيــر مقتــرن بالصــواب.

)الطعن رقم 591 لسنة 2006، جلسة 19 / 6 / 2007، مكتب فني 35، ج 2، ص 
668، القاعدة رقم 30(
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ــة  8-  إذ كان الحكــم المطعــون فيــه قــد عــرض للدفــع ببطــان تحقيــق النياب
العامــة لعــدم توقيــع الطاعــن الثانــي وباقــي المتهميــن علــي كل صحيفــة 
مــن صحائفــه واطراحــه فــي قولــه: “ إن المــادة 98 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة لــم تنــص علــي ضــرورة توقيــع المتهــم علــي كل 
صحيفــة مــن صحائــف التحقيــق التي تحــوي أقواله، بل اســتلزم التوقيع علي 
تلــك الأقــوال بعــد تاوتهــا عليــه مــا لــم يكــن عاجــزاً عــن التوقيــع أو ممتنعــاً 
عنــه “، وهــو رد كاف وســائغ ويتفــق وصحيــح القانــون، هــذا إلــى أنــه لا جــدوى 
ممــا يثيــره الطاعــن فــي هــذا الخصــوص مــا دام لا يدعــي أن مــا ورد بمحضــر 

تحقيــق النيابــة يخالــف حقيقــة الواقــع.

)الطعن رقم 591 لسنة 2006 جزائي، جلسة 19 / 6 / 2007، مكتب فني 35، ج 2، 
ص 668، القاعدة رقم 30(

 ومــن حيــث إن الثابــت مــن التحقيــق الــذي أجري مع المتهم بنيابة عجمان بدولة  9-
الإمــارات العربيــة المتحــدة أنــه تــم بنــاء علــى الإنابــة القضائيــة مــن النيابــة العامة 
بدولــة الكويــت وقــد باشــر هــذا التحقيــق رئيــس نيابــة عجمــان، وفــي بدايتــه واجــه 
المتهم شــفاهه بالاتهام المنســوب إليه فأقر به فأثبت رئيس النيابة المحقق 
ذلــك فــي محضــر التحقيــق ثــم ناقــش المتهــم تفصيــا فــي اعترافــه، وهــو عيــن 
مــا أوجبتــه المــادة 98 مــن قانون الإجــراءات والمحاكمات الجزائية على المحقق، 
ولمــا كان القانــون لــم يرتــب واجبــاً علــى المحقــق أن ينبــئ المتهم عن شــخصيته 
ولــم يرتــب بطانــاً لإغفالــه ذلــك طالمــا أن الذي أجري التحقيــق عضو نيابة عامة 
مختــص وهــو مــا لا يمــاري فيــه المتهــم، كمــا أنــه لــم يزعــم أنــه عيــن محاميــاً عنــه 
وقــت اســتجوابه أو أن محاميــاً تقــدم للمحقــق طالباً الحضور معــه، وكانت هذه 
المحكمــة تــرى أن إجــراءات التحقيــق المشــار إليــه ســليمة فتأخــذ بهــا وبالدليــل 

المســتمد منهــا، فتطــرح – مــن ثــم – دفــاع المتهــم فــي هذا الشــأن.

)الطعن رقم 652 لسنة 2008 جزائي، جلسة 19 / 5 / 2009، مكتب فني 37، ج 2، 
ص 543، القاعدة رقم 11(

ــه  10- ــى ارادت ــر عل ــا ممــا أث ــا طوي ــان اســتجوابه اســتغرق وقت ــه ب “... وامــا قول
ــأن الثابــت بالتحقيقــات ان الطاعــن  ــراف فمــردود ب ــد الادلاء بذلــك الاعت عن
ادلــى بأقوالــه التــي تضمنــت مــا اعتــرف بــه مــن دور فــي الواقعــة فــي حضــور 
محاميــه وفــور مثولــه امــام وكيــل النيابــة وســؤاله شــفاهه عــن التهمــة. 
هــذا الــى - ان للمحقــق ان يباشــر التحقيــق بالكيفيــة التــي يراهــا محققــة 
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لغايتــه وهــي اســتجاء الحقيقــة واســتجماع ادلــة ادانــة المتهــم او براءتــه، 
وليســت اســتطالة امــد الاســتجواب فــي حــد ذاتهــا ممــا يعــد قريــن الإكــراه 
المبطــل لاعتــراف حقيقــة او حكمــا مــا دام ان الطاعــن لــم يقــم الدليــل علــى 
ان المحقــق تعمــد الإطالــة مــن دون مقتضــى لإرهاقــه والتأثيــر علــى ارادتــه، 
وتقديــر ذلــك ممــا يدخــل فــي نطاق الســطلة التقديرية لمحكمــة الموضوع 
وفــي اطمئنانهــا لاعتــراف الطاعــن مــا يتضمن الرد المســقط لذلــك الدفاع 

فــا تجــوز معــاودة المجادلــة فــي ذلــك امــام محكمــة التمييــز”.

)الطعن رقم 163 لسنة 1998، جلسة 22 / 3 / 1999، مكتب فني 27، ص 562، 
القاعدة رقم 19(

خامساً: ندب الخبراء :

تنــص المــادة 100 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة على أنه “ للمحقق 
أن يطلــب مــن أي شــخص لــه خبــرة فنيــة فــي أيــة ناحيــة، إبــداء الــرأي فــي مســألة 

متعلقــة بالتحقيــق، بعــد حلــف اليمين”.

كمــا تنــص المــادة 101 إجــراءات علــى أنــه “ يجــب أن يقــدم الخبيــر رأيــه كتابــة، ولــكل 
مــن الخصــوم أن يقــدم تقريــراً مــن خبيــر آخــر بصفــة استشــارية”.

ــرة تســتدعي معرفــة  ــه أمــوراً كثي ــق تعــرض علي ــاء إجــراءه للتحقي فالمحقــق أثن
ــك مــن الاســتفادة مــن المعلومــات  ــراء فيهــا، وتكمــن الحكمــة فــي ذل رأى الخب
والخبــرات الفنيــة لصالــح العدلــة، والمحقــق حــر في اختيــار الخبير الذي يــرى أنه أهل 

لأداء المهمــة التــي تنــاط بــه.

ضوابط الاستعانة بالخبير:

 يكــون ابــداء الخبيــر لرأيــه بعــد حلفــه لليميــن، ويجــب أن يكــون هــذا اليميــن  1-
قبــل مباشــرة المأموريــة التــي ندبــه المحقق لأدائها، ويشــترط لقبول الدفع 
ببطــان تقريــر الخبيــر لعــدم حلفه اليمين قيام ضرر بمصلحة من يتمســك 

ببطــان هــذا التقريــر مــن جــراء عــدم حلــف اليميــن.

يجب أن يقدم الخبير رأيه كتابة. 2-

يجــب علــى الخبيــر أن ينتهــي من المأمورية المكلف بهــا خال المدة التي حددها  3-
المحقــق ولكــن لا يوجــد مــا يمنــع أن يمهل الأخير أجا للخبير لإيداع تقريره.
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أحكام محكمة التمييز :

إذ كانــت المــادة مائــة مــن قانون الإجــراءات والمحاكمات الجزائية تنص على  1-
أنــه “ للمحقــق أن يطلــب مــن أي شــخص لــه خبــرة فنيــة فــي أيــة ناحيــة، إبداء 
الــرأي فــي مســألة متعلقــة بالتحقيــق بعــد حلــف اليميــن “ كما تنــص المادة 
1/146 مــن ذات القانــون علــى أنــه “ إذا  تبيــن أن إجــراء مــن إجــراءات الدعــوى 
أو التحقيــق بــه عيــب جوهــري فلهــا أن تأمــر ببطانــه وبإعادتــه أو أن تقضــى 
بتصحيــح العيــب الــذى لحقــه كلما كان ذلك ممكنــاً ولا يجوز الحكم ببطان 
الإجــراء إذا لــم يترتــب علــى العيــب الــذى لحقــه أي ضــرر بمصلحــة العدالــة أو 
الخصــوم” فــإن مفــاد هذيــن النصيــن أن منــاط الحكــم ببطــان تقريــر الخبيــر 
لعــدم حلفــه اليميــن قبــل مباشــرة المأموريــة التــي ندبــه المحقــق لأدائهــا 
هــو قيــام ضــرر بمصلحــة مــن يتمســك ببطــان هــذا التقريــر مــن جــزاء عــدم 
حلــف اليميــن علــى نحــو مــا جــاء بهذيــن النصيــن. لمــا كان ذلــك وكان لا يبيــن 
مــن الأوراق وقــوع ضــرر بمصلحــة الطاعــن نتيجــة عــدم حلــف أعضــاء لجنــة 
الجــرد اليميــن قبــل مباشــرة المأموريــة التي ندبهم المحقق للقيــام بها فإن 
الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد صــادف صحيــح القانون في رفضــه الدفع 

ببطــان تقريــر اللجنــة المذكــورة لهذا الســبب.

) الطعن رقم 103 لسنة 1985 جزائي، جلسة 1 / 7 / 1985 -  ص 21(

لمــا كان ذلــك وكان تقديــر آراء الخبــراء والفصــل فيمــا يوجــه إليهــا مــن  2-
مطاعــن واعتراضــات مرجعــه إلــى محكمــة الموضــوع التــي لهــا الســلطة 
التامــة فــي تقديــر القــوة التدليليــة لتلــك التقاريــر شــأنها في ذلك شــأن ســائر 
الأدلــة، ومــا دامــت قــد اطمأنــت إلــى تقريــر الخبيــر وأخــذت بمــا جــاء بــه فإنــه 
لا تجــوز مجادلتهــا فــي ذلــك لتعلــق الأمــر بســلطتها فــي وزن أدلــة الدعــوى. 
ــي  ــى ســامة المضاهــاة الت ــه قــد اطمــأن إل وإذ كان الحكــم المطعــون في
أجراهــا خبيــر الإدارة العامــة للأدلــة الجنائيــة وأخــذ بمــا انتهــى إليــه تقريــره مــن 
أن بعــض العبــارات المــزورة التــي أضيفــت جاءت بخط يتفــق وخط الطاعن 
فــي أوراق اســتكتابه فــإن مــا يثيــره الطاعــن فــي هــذا الخصــوص لا يعــدو أن 

يكــون جــدلا موضوعيــا ممــا لا يجــوز الخــوض فيــه أمــام محكمــة التمييــز.

)الطعن رقم 40 لسنة 1992، جلسة 2 / 11 / 1992، مكتب فني 20، ج 2، ص 345، 
القاعدة رقم 10(
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“... وكان الطاعــن لا يمــارى فــي ان واضعــي هــذا التقريــر والموقعيــن عليــه  3-
هــم اللذيــن ندبتهــم المحكمــة لهــذا الغــرض وحلفــوا اليمين أمامهــا، وأنهم 
الذيــن باشــروا المهمــة الموكولــه إليهــم، وإذ كان مــن  المقــرر أن الأصــل 
ــراء والفصــل فيمــا يوجــه إلــي تقاريرهــم مــن اعتراضــات  ــر آراء الخب أن تقدي
ومطاعــن مرجعــه إلــى محكمــة الموضــوع التــي لهــا كامــل الحريــة فــي تقدير 
القــوة التدليليــة لتقاريرهــم شــأنها فــي ذلــك شــأن ســائر الأدلــة وعناصــر 
الدعوي المطروحة أمامها، لتعلق الأمر بســلطتها في تقدير الدليل، وأنها 
الخبيــر الأعلــى فــي كل مــا تســتطيع أن تفصــل فيه بنفســها أو بالاســتعانة 
بخبيــر يخضــع رأيــه لتقديرهــا، وهــي فــي ذلــك ليســت ملزمــة بإعــادة المهمــة 
إلــي الخبيــر أو بإعــادة مناقشــته، مــادام اســتنادها إلــي الــرأي الــذي انتهــت إليــه 
اســتناد ســليم لا يجافــي المنطــق والقانــون، وهــو الأمــر الــذي لــم يخطــئ 

الحكــم المطعــون فــي تقديــره...”

)الطعن رقم 34 لسنة 1999، جلسة 2 / 11 / 1999، مكتب فني 27، ص 598، 
القاعدة رقم 36(

للمحكمــة أن تجــزم بمــا لــم يجــزم بــه الخبيــر فــي تقريــره متــى كانــت وقائــع  4-
الدعــوى قــد أيــدت ذلــك عندهــا وأكدتــه لديهــا، وكان الحكــم بعــد أن نقــل عــن 
التقريــر الفنــي أن الســاح المضبــوط قــد أطلــق فــي وقــت يتعــذر تحديده قد 
أثبــت اســتنادا إلــى أقــوال الشــهود أنــه يتعــارض مــع مــا اثبتــه التقريــر الفنــي 

فــإن النعــي علــى الحكــم فــي هــذا الشــأن يكــون علــى غيــر أســاس.

)الطعن رقم 2 لسنة 1993، جلسة 19 / 4 / 1993، مكتب فني 21، ج 1، ص 496، 
القاعدة رقم 11(

الإجراءات الإحتياطية في مواجهة المتهم:

تمهيد وتقسيم:

 الإجــراءات الاحتياطيــة ضــد المتهــم، ليســت فــي حقيقتهــا مــن إجــراءات التحقيــق 
لأنهــا لا تســتهدف بحثــاً عــن دليــل، بــل هــى أوامــر تســتهدف “تأميــن الدليــل بصفة 
إحتياطيــة ولمــدة مؤقتــة تقتضيهــا ظــروف التحقيــق ومقتضياتــه، وهــذه الأوامــر 
هــي الأمــر بحضــور المتهــم والأمر بالقبض عليه وإحضاره أو ضبطه. فقد تتطلب 
ضــرورة التحقيــق مــن المحقــق فــي التحقيــق الإبتدائــى أن يطلــب أي شــخص 
أمامــه لســؤاله عــن واقعــة معينــة وقــد يكــون شــاكياً أو متهمــا أو شــاهدًا وذلــك 
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أجــازه المشــرع فــي المــادة 15 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة ورســم 
المشــرع فــي المــواد 16، 17، 18، 20 مــن ذات القانــون الطــرق الواجــب إتباعهــا فــي 
إعــان الأوراق مــن بينهــا ورقــة التكليــف بالحضــور كمــا بيــن عقــاب مــن تخلــف عنــه 
بموجــب أحــكام المــادة 21 مــن القانــون المــار بيانه وكذلك إجراءات المحقــق إن رأى 

حضــور الشــخص مــرة أخــرى.

ولابــد أن تتخــذ إجــراءات التحقيــق الإبتدائــى مــن صاحــب الاختصــاص بهــا ويبــذل 
فيهــا الجهــد الفائــق والعنايــة الازمــة والضروريــة فــي حــدود النصــوص القانونيــة 

المنظمــة لــه. 

الإجراءات الإحتياطية ضد المتهم: 

أولًا :  الأمر والتكليف بالحضور:

أ- ماهية التكليف بالحضور والمختص بإصداره وشروطه الشكلية وتنفيذه.

ب- إعان التكليف بالحضور.

ج- الإجراءات التي يتخذها المحقق عند حضور الشخص أو التخلف عن الحضور. 

ثانياً: أمر الضبط والإحضار: 

ماهية أمر الضبط والإحضار.أ- 

ضمانات القبض ومدته.ب- 

التصرف في المتهم.ج. 

بيانات أمر الضبط والإحضار.د. 

كيفية تنفيذ أمر الضبط والإحضار والمختص بتنفيذه.ه. 

نطاق تنفيذ الأمر من حيث المكان.و. 

الأثار المترتبة على القبض:ز. 

1 - الأمر بالحبس الإحتياطي :

ماهية الأمر بالحبس الإحتياطي. •
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طبيعة الأمر بالحبس الإحتياطي. •

مبررات صدور الأمر بالحبس الإحتياطي. •

كيفية الحبس الإحتياطي. •

الشروط الموضوعية لإجراء الحبس الإحتياطي. •

الشروط الشكلية لإجراء الحبس الإحتياطي. •

  مدة الحبس الإحتياطي. •

تنفيذ الحبس الإحتياطي. •

حقوق المحبوس احتياطيا. •

التظلم من أمر الحبس الإحتياطي. •

2- الإفراج عن المتهم:

الإفراج الوجوبي. •

الإفراج المؤقت الجوازي. •

تنفيذ أمر الإفراج. •

جواز إعادة حبس المتهم بعد أمر الإفراج. •

ثالثا: المنع من السفر.

التصرف في التحقيق:

أولا: إحالة الدعوى الجزائية:

تقرير الإتهام.أ- 

قائمة الإثبات.ب- 

المحكمة المختصة.ج- 

ثانياً: حفظ التحقيق:

السلطة المختصة بإصدار أمر حفظ التحقيق. •
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طبيعة أمر الحفظ. •

أسباب أمر الحفظ. •

شروط أمر الحفظ. •

حجية أمر الحفظ. •

الأثار المترتبة على صدور أمر الحفظ. •

التظلم من أمر الحفظ. •

أولًا: التكليف بالحضور 

أ- ماهية التكليف بالحضور:

المادة 15 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

)للمحكمــة أو المحقــق أن يطلــب حضــور أي شــخص أمامــه إذا كان ذلــك ضروريــاً 
للتحقيــق الــذي يقــوم بــه، ويكــون ذلــك بإعانــه بأمر بالحضــور.(

المادة 16 إجراءات

)يجــب أن يكــون إعــان الأمــر بالحضــور محــرراً مــن نســختين، موقعــاً عليــه مــن 
رئيــس المحكمــة أو المحقــق. ويعلــن الأمــر بوســاطة موظفــي المحكمــة أو رجال 

الشــرطة أو أي موظــف حكومــي آخــر يمنحــه رئيــس العــدل هــذا الحــق.(

الشــــرح: 

الأمر بالحضور هو تكليف لشــخص معين ســواء كان شــاكيا أو متهمًا أو شــاهدًا 
بالحضــور فــي مــكان وزمــان معينيــن يحددهمــا المحقــق أو المحكمــة إقتضــه 
ــره . فيجــوز  ــه أو بغي ــق بهــدف اتخــاذ إجــراءات بواقعــة متعلقــة ب ضــرورة التحقي
للمحقــق أن يدعــو كل شــخص يعتقــد أن ســماعه ضــرورى للتحقيق، ســواء أكان 
متهمًــا أو شــاكيا أو شــاهدًا لذلــك لا يجــوز إزعــاج النــاس إذا لــم تكــن هنــاك ضــرورة 

لدعوتهم.

الجهة المختصة بإصداره:

بينت المادة 15 إجراءات أنه للمحكمة أو للمحقق إصدار الأمر بالحضور. 
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الشروط الشكلية للأمر بالحضور:

لــم يشــترط المشــرع شــروطاً معينــة فــي الأمر بالحضــور ولم يرتب عليــه البطان 
بيــد أنــه يلــزم أن يتوافــر فيــه بيانــات الشــخص المطلــوب والجهــة الآمــرة بالحضــور 
ومواعيــده حتــى يحقــق القصــد منــه. ويحــرر من نســختين يوقع المكلــف بالحضور 
ــد اســتامه أصــل الإعــان بالأمــر ويجــب أن يكــون  ــة بمــا يفي ــى النســخة الثاني عل
الإعــان بالطــرق التــي نــص عليهــا القانــون والــذى ســنعرض لهــا لاحقــاً. فــإذا 
اســتدعت الضــرورة الأمــر بالحضــور فللمحقــق أن يكتبــه بمعرفتــه أو يكلف به من 

يكتبــه علــى أن يذيلــه بتوقيعــه ويشــتمل الأمــر علــى الآتــى:

1-  إسم المكلف بالحضور كاما وجنسيته وعمره إن أمكن.

2-  مقر إقامته على نحو واضح ودقيق.

3-  رقم القضية المسجلة بمركز الشرطة والوصف القانوني لها.

4-  بيان ما إذا كان المكلف بالحضور شاكيا أو شاهدًا أو متهمًا.

5-  تاريخ إصدار الأمر بالحضور.

6-  تاريخ ووقت ومكان حضوره.

7-  إسم الآمر وصفته والختم الرسمي.

8-  توقيع الآمر بالحضور.

وينفذ الأمر بالحضور بواسطة:

1-  موظفي المحكمة.

2-  رجال الشرطة.

3-  أي موظف آخر يمنحه وزير العدل هذا الحق.

أحكام محكمة التمييز  : .

1( مــن المقــرر أن خلــو ورقــة الإعــان مــن توقيــع رئيــس المحكمــة أو المحقــق لا 
يبطــل ذلــك الإعــان، ذلــك أن مــا نصــت عليــه المــادة 16 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة مــن تطلــب توقيــع إعان أمر الحضــور من رئيس المحكمة 
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أو المحقــق، إنمــا هــو مــن قبيــل الإجــراءات التنظيميــة التــي لــم يرتــب القانــون 
البطــان علــى مخالفتهــا.

]الطعن رقم 637 - لسنة 2008 جزائى - تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2009 - مكتب فني 
37 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 561 [  

2( مــن المقــرر أن البيانــات الواجــب توافرهــا بورقــة الإعــان ــــــ ماهيتهــا ــــــ اســم 
المعلــن إليــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه....

]الطعن رقم 46 - لسنة 2000 جزائى - تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2000 - مكتب 
فني 28 رقم الصفحة 649 [ومشار إليه في المبادئ القانونية التي قررتها محكمة 

التمييز خال أربعين عامًا خال الفترة من 1972/10/1 حتى 2011/12/31 المجلد 
الثاني إجراءات ومحاكمات جزائية.

ومن المقرر بمبادئ إدارة الفتوى والتشريع أن المادة رقم )15( والمادة رقم )16( 
مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة تنصان أن “ للمحكمــة أو المحقق أن 
يطلــب حضــور أي شــخص أمامــه إذا كان ضروريــا للتحقيــق الــذي يقــوم بــه ويكــون 
ــه بأمــر الحضــور”، “ يجــب أن يكــون إعــان الأمــر بالحضــور محــررا مــن  ذلــك بإعان
نســختين موقعــا عليــه مــن رئيــس المحكمــة أو المحقــق ويعلــن الأمــر بواســطة 
موظفــي المحكمــة أو رجــال الشــرطة أو أي موظــف حكومــي آخــر يمنحــه رئيــس 
العــدل هــذا الحــق”. ومجمــل ذلــك أن إســتدعاء شــخص أمــام جهــة التحقيــق أو 
المحكمــة ســواء أكان المعلــن إليــه متهمــا أو شــاهدا يجب أن يكــون بأمر الحضور 
وتكــون ورقــة الإعــان مــن نســختين وموقعــا عليهــا مــن رئيــس المحكمــة أو 
المحقــق الآمــر بالإعــان. لذلك فإن إســتدعاء شــخص لســماع أقوالــه أمام النيابة 
العامــة أو رجــال الشــرطة بصفتهــم ســلطة تحقيــق إنمــا يكــون بأمــر بالحضــور 

حســبما نصــت عليــه المــادة )15( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

]مبادئ إدارة الفتوى والتشريع الفتوى رقم 198 لسنة 1982 جلسة 1982/5/22 
مكتب فنى 10 رقم الصفحة 36 بند 11[

ب - إعلان الأمر بالحضور

المادة 17 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية: •

يعلــن الأمــر لشــخص المكلــف بالحضــور إذا أمكــن ذلــك، وتســلم لــه صــورة منــه، 
ويوقــع علــى ظهــر الصــورة الأخــرى بالتســلم.
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وإذا لــم يوجــد المكلــف بالحضــور فــي محــل إقامتــه، فيكفــي أن تســلم صــورة 
الإعــان إلــى أحــد أقاربــه الذكــور البالغيــن القاطنيــن معــه، ويوقــع المتســلم علــى 

الصــورة الأخــرى.

المادة 18 إجراءات: •

أ- إذا لــم يكــن ممكنــاً تســليم صــورة الإعــان لشــخص المكلــف بالحضــور أو لأحــد 
أقاربــه المقيميــن معــه فــي محــل إقامتــه لعــدم وجــود أحــد منهــم أو لرفضهــم 
التســلم ســلمت الصــورة فــي اليــوم ذاتــه لمســئول مخفــر الشــرطة أو مــن يقــوم 

مقامــه الــذي يقــع فــي دائرتــه موطــن المكلــف بالحضــور.

وعلــى القائــم بالإعــان أن يوجــه إلــى المكلــف بالحضــور فــي موطنــه خــال 24 
ســاعة من تســليم الصورة لمخفر الشــرطة كتاباً مســجاً بالبريد يخطره فيه أن 

الصــورة ســلمت لمخفــر الشــرطة.

وعليــه أن يبيــن فــي حينــه - فــي أصــل الإعــان وصورتــه - جميــع الخطــوات التــي 
اتخذهــا لإجــراء الإعــان.

ب- إذا لــم يكــن موطــن المكلــف بالحضــور معلومــاً تُســلم صــورة الإعــان للنيابــة 
العامــة أو الادعــاء العــام بحســب الأحــوال.

جـ - يترتب البطان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة 19 إجراءات: •

يجــب علــى مــن قــام بالإعــان أن يــرد إلــى الآمــر صورتــه الموقــع عليهــا ممــن تســلم 
الإعــان أو الشــهود، وعليهــا إقــرار موقــع منــه يبيــن فيــه تاريــخ الإعــان ومكانــه 

وكيفيتــه وكل مــا حــدث بشــأنه ممــا يهــم الآمــر معرفتــه.

ويعــد هــذا الإقــرار شــهادة منــه، ويعتبــر مــا ورد بــه حجــة فــي الإثبــات إلــى أن يثبــت 
مــا يخالفــه.

المادة 20 إجراءات:  •

القواعــد المتعلقــة بإعــان الأمــر بالحضور تســري على إعــان جميــع الأوراق، ما لم 
ينــص القانــون على غيــر ذلك.
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الشــــرح:

يختلــف إعــان الأمــر بالحضــور بمرحلــة التحقيــق الإبتدائى عن إعــان الأمر بالحضور 
أمــام هيئــة المحكمــة فــي التحقيــق النهائي، ففي الصــورة الأولى هو طريق رســمه 
القانــون لتوصيــل ورقــة التكليــف بالحضــور لمــن دُعــى للحضــور أمــام المحقــق 
كســلطة تحقيــق إبتدائــي ســواء كان المطلــوب شــاكيا أو شــاهدا أو متهمــا. ولــم 
يرتــب القانــون البطــان علــى عــدم التقيــد في طــرق الإعان المنصــوص عليها في 
قانون الإجراءات في المواد 16، 17، 18، 20 فالغاية المبتغاة هي حضور الشــخص 
أمــام المحقــق لســؤاله عــن أمــر معيــن فــي التحقيــق الــذي يجريه. أمــا الإعــان أمام 
هيئــة المحكمــة فيجــب أن يراعــى موظف الإعان إتبــاع الطرق المنصوص عليها 
ــد بهــا  ــون الإجــراءات ويترتــب علــى مخالفتهــا البطــان جــزاء لعــدم التقي فــي قان
فحضــور الشــخص والتيقــن مــن وصــول الإعــان إليــه فــي غايــة الأهميــة للفصــل 

فــي موضــوع الدعــوى.

ويجب مواكبة التطور الواضح في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات واستغال 
ــي فــي تحقيــق العلــم  انتشــارها الواســع بالاعتمــاد علــى طــرق الإعــان الإلكترون
اليقينــى بأمــر الحضــور للمكلــف بــه وانتهــاج طــرق الإعــان الإلكترونــي الــواردة فــي 
القانــون رقــم 9 لســنة 2020 الصــادر بتعديــل القانــون رقــم 38 لســنة 1980 بشــأن 
ــوزاري رقــم 26 لســنة 2021 الــذي نظــم  ــة والقــرار ال ــة والتجاري المرافعــات المدني
الشــروط والضوابــط الخاصــة بالإعــان الإلكترونــى فمبتغــى الأمــر ومنتهــاه هــو 

حضــور الشــخص المكلــف بالحضــور أمــام المحقــق. 

أحكام محكمة التمييز  : .

1( وكان البين من الأوراق أن المكلف بالإعان أثبت بورقة الإعان إنتقاله إلى محل 
إقامــة الطاعــن – الثابــت بالتحقيقــات  –لإعانــه بالحضور لجلســة 2016/12/21 التي 
حــددت لنظــر إســتئنافه وقام بإعانه لشــخصه وســلم صــورة الإعــان للطاعن )) 
المســتأنف ضــده كمــا هــو ثابــت بالإعــان (( وحصــل علــى توقيــع الأخيــر علــى ورقة 
الإعــان ووقــع عليهــا المنــدوب المكلــف بالإعــان –  على خــاف ما يزعمه الطاعن 
بأســباب طعنــه – فــإن اعــان الطاعــن علــى هــذا النحــو يكــون قــد وقــع صحيحــاً 

وفــق لمــا نصــت عليــه المــادة 17 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائية.

]الطعن رقم 63 - لسنة 2017 جزائي- تاريخ الجلسة 11 / 2 / 2018[
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ــز - بمــا أورده مــن  ــه قضــاء محكمــة التميي ــى مــا جــرى ب 2( إذ كان المشــرع - وعل
نصــوص المــواد 16، 17، 18، 19، 20 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائية، قد 
رســم الطــرق الواجــب إتباعهــا فــي إعــان الأوراق فــي المــواد الجزائيــة، ومــن بينهــا 
ورقــة تكليــف المتهــم بالحضــور لجلســة المحاكمــة، وقــد نصــت المــادة 17 منــه 
علــى أن الأمــر بالحضــور يعلــن لشــخص المكلف بالحضــور، إذا أمكن ذلك وتســلم 
لــه صــورة منــه ويوقــع علــى ظهــر الصــورة الأخــرى، وقصــد المشــرع بهــذا التوقيــع 
أن يكــون شــاهدا علــى تســليم الورقــة فــي محــل إقامته لمن يقيم معه مــن أقاربه 
الذكــور البالغيــن، كمــا نصــت المــادة 19 مــن ذات القانــون علــى أنــه يجــب علــى مــن 
ــه الموقــع عليهــا ممــن تســلم الإعــان، أو  ــى الأمــر صورت ــرد إل قــام بالإعــان أن ي
الشــهود وعليهــا إقــرار موقــع منــه يبين فيه تاريــخ الإعان، ومكانــه، وكيفيته، وكل 
مــا حــدث بشــأنه بمــا يهــم الأمــر معرفتــه، ويعــد هــذا الإقــرار شــهادة منــه، ويعتبــر 

مــا ورد بــه حجــة فــي الإثبــات إلــى أن يثبــت مــا يخالفــه.

]الطعن رقم 177 - لسنة 2012 – جزائي تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2013 - مكتب فني 
41 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 442 [

]الطعن رقم 589 - لسنة 2004 – جزائي تاريخ الجلسة 31 / 1 / 2006 - مكتب فني 
34 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 449 [

3( مــن المقــرر أن الأصــل فــي الإعــان أن يكــون وصولــه إلى علم المكلف بالحضور 
يقينيــاً، إلا أن المشــرع يكتفــي فــي بعــض الحــالات بالوصــول الحكمــي، فقــد نصــت 
المــادة 17 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة علــى أن: “يعلــن الأمــر 
لشــخص المكلــف بالحضــور إذا أمكــن ذلــك، وتســلم لــه صــورة منــه، ويوقــع علــى 
ظهر الصورة الأخرى بالتســليم، وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته، 
فيكفــي أن تســلم صــورة الإعــان إلــى أحــد أقاربــه الذكــور البالغيــن القاطنيــن معــه، 
ويوقــع المتســلم علــى الصــورة الأخــرى” كمــا نصــت المــادة 18 فقــرة أ مــن ذات 
القانــون علــى أن: “إذا لــم يكــن ممكنــاً تســليم صــورة الإعــان لشــخص المكلــف 
بالحضــور أو لأحــد أقاربــه المقيميــن معــه فــي محل إقامته لعدم وجــود أحد منهم 
أو لرفضهــم التســليم، ســلمت الصــورة فــي اليــوم ذاتــه لمســئول مخفر الشــرطة 
أو مــن يقــوم مقامــه الــذي يقــع فــي دائرتــه موطــن المكلــف بالحضور، وعلــى القائم 
بالإعــان أن يوجــه إلــى المكلــف بالحضــور فــي موطنه، خال 24 ســاعة من تســليم 
الصــورة لمخفــر الشــرطة كتابــاً مســجاً بالبريــد يخطــره فيــه أن الصــورة ســلمت 

لمخفر الشــرطة.
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]الطعن رقم 285 - لسنة 2007 – جزائي تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2007 - مكتب 
فني 35 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 651 [

4( إذ كان قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة قــد خــا مــن نص يبين الطريقة 
الواجبــة الأتبــاع فــي إعــان الأوراق بالنســبة للمســجونين، وكان قانــون المرافعات 
المدنيــة قــد نــص فــي مادتــه العاشــرة علــى أن “فيمــا عــدا ما نص عليــه في قوانين 
خاصــة تســلم صــورة الإعــان علــى الوجــه الآتــي وإلا كان الإعــان باطــا: أ-.... ب-...... 
ج-...... مــا يتعلــق بالمســجونين تســلم لمديــر الســجن أو مــن يقــوم مقامــه...” 
وكان هــذا النــص يضــع قاعــدة عامــة فــي إعــان الأوراق للمســجونين لا تتأبــى 
علــى التطبيــق فــي إجــراءات إعــان الأوراق فــي المــواد الجزائيــة، فإنــه يكــون واجــب 

الإعمــال علــى هــذه الإجــراءات.

الطعن رقم 673 - لسنة 2001 – جزائي تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2002 - مكتب فني 
30 رقم الصفحة 863 [

ج - الإجــراءات التــي يتخذهــا المحقــق عنــد حضــور الشــخص أو التخلف عن 
الحضور:

في حالة حضور الشخص:

يقــوم المحقــق متــى حضــر أمامه المكلــف بالحضور بالتأكد من بياناته الشــخصية 
مــن واقــع إثباتــه الشــخصي ومطابقتهــا علــى النســخة الثانيــة مــن أمــر الحضــور 

ويتخــذ معــه الإجــراء المناســب ويختلــف ذلــك الإجــراء وفقــاً للأحــوال التاليــة :

- إذا كان المكلــف بالحضــور شــاكياً أو شــاهداً فــي الجريمــة موضــوع التحقيــق فإنه 
علــى المحقــق لــدى حضــوره أن يباشــر بســؤاله عــن الجريمــة وتدويــن أقوالــه فــي 

محضــر التحقيــق ويوقعــه بعــد تحليفــه اليميــن القانونيــة.

- إن كان المكلــف بالحضــور متهمــا فعلــى المحقق أن يواجهه بالتهمة المســندة 
إليــه وإثبــات إعترافــه فيهــا وإن إنكر يقوم بإســتجوابه بعد ســماع الشــهود، وله أن 

يقــرر القبــض عليه بعــد ذلك.

ثالثــاً: وفــى جميــع الأحــوال للمحقق إن اســتدعت ضــرورة التحقيق حضور المكلف 
بالحضــور لديــه مــرة أخــرى أن يطلــب منــه التوقيــع علــى تعهــد بالحضــور )مــادة 

22إجــراءات(.
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أحكام محكمة التمييز :

1( وكان المستفاد من نص المادتين 99، 165 من قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائيــة، والمادتيــن 44، 70 مــن قانــون الإثبــات - الــذي يتعيــن الرجــوع إليــه لتكملــة 
ما خا منه القانون الأول - أنه يجب على الشــاهد إذ دعى لأداء الشــهادة بمعرفة 
المحقــق أو المحكمــة أن يحلــف اليميــن بــأن يقــول “أقســم بالله العظيــم” ويكون 
الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك وأن يجيب على الأسئلة 
الموجهــة إليــه وأن يكــون صادقــاً أمينــاً فــي أقوالــه، ولــم يلــزم القانــون المحقــق أو 
القاضــي الجزائــي أن يثبــت فــي التحقيقات صيغة الحلف الذي أداه الشــاهد أو على 

حســب أي وضــع كان اكتفــاء بإثبــات حصولــه أمامه قبل أداء الشــهادة.

]الطعن رقم 372 - لسنة 2005 – جزائي تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2006 - مكتب فني 
34 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 477 [ 

“ الطعن رقم 477 لسنة 2003 جزائي جلسة 2004/9/14 غير منشور”

ـ إذا تخلف من صدر له أمر بالتكليف عن الحضور :

ـ مادة رقم 21 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية:

إذا تخلــف مــن صــدر لــه أمــر بالحضــور عــن الحضــور فــي الموعــد المحــدد، جــاز إصدار 
الأمــر بالقبــض عليــه، ســواء كان متهمــاً أو شــاكياً أو شــاهداً. ويجــوز للمحقــق أن 
يطلــب مــن المحكمــة المختصــة أن تحكــم بمعاقبتــه عــن التخلــف عــن الحضــور 

بعقوبــة الامتنــاع عــن الشــهادة إذا كان شــاهداً.

الشــــرح:

يشــتمل الأمــر بالحضــور علــى تكليــف الشــخص بالحضــور فــي ميعــاد ومــكان 
معينيــن ولا يخــول اســتعمال القــوة لإلزامــه بالحضــور. غيــر أنــه يترتــب علــى امتناع 
المكلــف عــن الحضــور مــن تلقــاء نفســه دون عــذر مقبول تعرضه لإحتمــال صدور 

أمــر مــن المحقــق بالقبــض عليــه لإحضــاره.

فإذا تخلف الشخص الصادر له الأمر عن الحضور جاز للمحقق أن يتخذ معه الأتى:

1-  يرسل له طلب آخر بالحضور.

2- أن يصدر أمر بالقبض عليه ويقوم بتنفيذه رجال الشرطة.



معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
54

3-  أن يطلــب معاقبتــه عــن التخلــف عــن الحضــور بعقوبــة الإمتنــاع عــن تأديــة 
الشــهادة مادة 21 إجراءات والمنصوص عليها في المادة 142 من قانون الجزاء.

وللمحقق الخيار في اتخاذ أي من هذه الإجراءات.

المادة 22 إجراءات •

للمحكمــة أو المحقــق، متــى حضــر أمامــه شــخص ســواء مــن تلقاء نفســه أو بناء 
علــى أمــر بالحضــور، وكان يــرى لــزوم اســتدعائه فيمــا بعــد لمصلحــة التحقيــق، أن 
يطلــب منــه توقيــع تعهــد بالحضــور فــي موعــد معيــن، فــإذا تخلــف عــن الحضــور 

فــي هــذا الموعــد، ســرت عليــه أحــكام المــادة الســابقة.

الشــــرح:

نصــت المــادة محــل التعليــق علــى أنــه إذا رأى المحقــق لــزوم اســتدعاء الشــخص 
المطلــوب التحقيــق معــه فيمــا بعــد والذى حضــر للتحقيق معه ســواء من تلقاء 
نفســه أو بنــاءاً علــى أمــر بالحضــور؛ فللمحقــق أن يطلــب منــه التوقيــع علــى تعهــد 
بالحضــور فــي موعــد معيــن؛ وفــى حالــة تخلفــه عــن الحضــور بعــد التوقيــع تســرى 
عليــه أحــكام المــادة 21 إجــراءات فــي إيجازهــا للمحقــق أن يطلــب مــن المحكمــة 
المختصــة أن تحكــم بمعاقبتــه عــن التخلــف عــن الحضــور بعقوبــة الامتنــاع عــن 

الشــهادة إذا كان شــاهداً ؛ كمــا يجــوز القبــض عليــه وإحضــاره.

أحكام محكمة التمييز :

1( إذا كان البيــن مــن محاضــر جلســات المحاكمــة أن محكمــة أول درجــة أجابــت 
الطاعــن إلــى طلبــه ســماع أقــوال شــاهد الإثبــات وســمعت أقوالــه بالفعــل فــإن 
مــا ينعــاه فــي هــذا الصــدد يكــون فــي غيــر محلــه، هــذا إلــى أن الثابــت مــن محضــر 
جلســة المحاكمــة أمــام محكمــة ثانــي درجــة أن المدافــع عــن الطاعــن ترافــع فــي 
الدعــوى وختــم مرافعتــه بطلــب البــراءة أصليــاً واحتياطيــاً اســتعمال الرأفــة وقدم 
مذكــرة مكتوبــة معــدة ســلفاً، فــإن طلبــه إعــادة ســماع أقــوال شــاهد الإثبــات لا 
يكــون بالترتيــب علــى ذلــك طلبــاً جازمــاً تلتزم محكمــة الموضوع بإجابته لــه مادامت 
محكمــة الاســتئناف تحكــم فــي الأصــل علــى مقتضــى الأوراق ولا تجــري مــن 
التحقيقــات إلا مــا تــرى لزومــاً لإجرائــه وكانــت محكمــة الاســتئناف لــم تــر من جانبها 
ــى الحكــم  لزومــاً لإعــادة ســماع أقــوال الشــاهد المذكــور، فــإن نعــي الطاعــن عل

بدعــوى الإخــال بحــق الدفــاع يكــون غيــر ســديد.
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]الطعن رقم 329 - لسنة 2004 جزائي- تاريخ الجلسة 5 / 4 / 2005 - مكتب فني 
33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 308[

]الطعن رقم 449 - لسنة 2005 – جزائي تاريخ الجلسة 20 / 6 / 2006 - مكتب 
فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 556[

]الطعن رقم 22 - لسنة 2014 – جزائي تاريخ الجلسة 29 / 3 / 2015 - مكتب فني 
43 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 441 [

]الطعن رقم 749 - لسنة 2012 – جزائي تاريخ الجلسة 16 / 6 / 2013 - مكتب فني 
41 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 552 [

ثانياً : الأمر بالقبض والإحضار

-- مادة رقم 48 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية--

القبــض هــو ضبــط الشــخص وإحضــاره، ولــو جبــراً، أمــام المحكمــة أو المحقــق، 
بموجــب أمــر صــادر منــه، أو بغيــر أمــر، فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون.

والأمــر القانونــي بالقبــض يجــب أن يكــون كتابــة، ويخــول لمــن وجــه إليــه ســلطة 
القبــض متــى كان صحيحــاً موافقــاً للقانــون. أمــا الأمــر الشــفوي فــا يجــوز تنفيــذه 

إلا بحضــور الآمــر وتحــت مســئوليته.

الشــــرح:

أ – ماهية أمر الضبط والإحضار:

نــص الدســتور علــى حــق الإنســان فــي حريتــه فــي المــادة 31 منــه والتــي نصــت علــى 
أنــه “ لا يجــوز القبــض علــى انســان أو حبســه أو تفتيشــه أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد 
ــة  حريتــه فــي الإقامــة أو التنقــل إلا وفــق أحــكام القانون”.وقــد أفــرد المشــرع عقوب
علــى القبــض فــي غيــر الأحــوال المقــررة قانونــاً بالمــادة 184 مــن قانــون الجــزاء. فأمــر 
القبــض هــو تكليــف صــادر مــن المحقــق وموجــه إلــى رجــال الســلطة العامــة بــأن 
يحضــروا أمامــه شــخصاً ولــو بالقــوة الجبريــة فأمــر تنفيــذه غيــر متــروك لمشــيئة 
المتهــم إنمــا رغمــاً عنــه. وهنــا يكمــن الفــرق بيــن التكليــف بالحضــور وأمــر القبــض 
فالتكليــف بالحضــور لا ينطــوي علــى القهــر ويتــرك تنفيــذه لمشــيئة الشــخص أمــا 
أمــر القبــض فينطــوي علــى القهــر ولا يتــرك تنفيــذه لمشــيئة المتهــم، كمــا أن أمــر 
الحضــور جائــز فــي كل الجرائــم حتــى التــي لا يجــوز فيهــا الحبــس الاحتياطــي. أمــا أمــر 
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القبــض لفئــة معينــة مــن الجرائــم والتــي تتفــق حالاتهــا مــع الحــالات التــي يجــوز فيها 
الحبــس الاحتياطــي باعتبــاره إجــراء خطيــر يســلب الحريــة، ولا بــد أن يكــون محــل 
القبض شــخص طبيعي يمكن مســألته أم الشــخص المعنوي يســأل من يمثله 
قانونــاً بصفتــه لا بشــخصه ولابــد أن يــرد علــى محــل جائــز قانونــاً القبــض عليــه فــا 
يجــوز أن يقــع علــى مــن يتمتــع بالحصانــة كالدبلوماســيين أو أعضــاء مجلــس الأمــة، 
ولا يشترط لصحة القبض أن يثبت لاحقاً بعد التحقيق صدق اعتقاد رجل الضبط 
أو ســلطة التحقيــق فالقبــض يعــد صحيحــاً وإن تبيــن عــدم عاقــة المقبــوض عليــه 
بالجريمــة. أمــا أمــر القبــض الشــفهي يجــب أن يكــون فــي حضــور الآمــر بــه وتحــت 
إشــرافه ومســئوليته فــي حــال حضــور المقبــوض عليــه أمــام الآمــر بالقبــض فيقــوم 

رجــال الشــرطة أو الأفــراد العادييــن بتنفيــذ الأمــر الصــادر لهــم بالقبــض.

أحكام محكمة التمييز :

1( مــن المقــرر أن القبــض علــى شــخص هــو إمســاكه مــن جســمه وتقييــد حركتــه 
وحرمانــه مــن حريــة التجــول، وإن حجــز الشــخص معنــاه حرمانــه مــن حريتــه فتــرة 
مــن الزمــن، وهمــا يشــتركان فــي عنصــر واحــد هــو حرمــان الشــخص مــن حريتــه 
وقتــاً طــال أو قصــر. وكان مــؤدى مــا تنــص عليــه المادتــان 43، 44 والمــواد مــن 52 
إلــى 57 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة –  وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء 
هــذه المحكمــة –  أن أي قيــد علــى الحريــة الشــخصية – بوصفهــا حقــاً طبيعيــاً مــن 
حقــوق الإنســان- يســتوي فــي ذلــك أن يكــون القيــد قبضــاً أو حجــزاً أو تفتيشــاً، لا 
يجــوز إلا فــي حالــة الجــرم المشــهود أو بأمــر مــن المحقــق أو في إحدى الحــالات التي 

وردت فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر.

]الطعن رقم 304 - لسنة 2009 – جزائي تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2010 - مكتب فني 
38 رقــم الجــزء 2 -  رقــم الصفحة 375 [

2( اســتدعاء ضابــط الواقعــة المتهميــن ــــــ حــال كونهمــا محبوســين علــى ذمــة 
قضايــا مماثلــة لعرضهمــا على المجنــى عليه للتعرف. مــؤداه عدم القبض عليهما 
ويعــد مــن إجــراءات الاســتدلال والبحــث والاســتقصاء. المــواد 41، 42، 45 من قانون 
الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة. كفايتــه للــرد علــى دفــاع الطاعــن ببطــان القبض.

]الطعن رقم 504 - لسنة 2009 – جزائي تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2011 - مكتب فني 
39 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 410 [
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ب - ضمانات القبض ومدته :

المادة 59 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

يجــب علــى المســئول عــن مركــز الشــرطة أن يثبــت جميــع حــالات القبــض بســجل 
المركــز، ويعيــن فيــه وقــت بــدء القبض وســببه ووقــت انتهائه. وتبلــغ قائمة بهذه 
الحــالات إلــى مديــر الشــرطة والمحقــق في مواعيد دوريــة تحددها اللوائــح والأوامر. 
ويشــمل التســجيل والإخطــار جميــع حــالات القبــض، بنــاء علــى أمــر أو بدونــه، 

وســواء حصــل القبــض بمعرفــة رجــال الشــرطة أو بمعرفــة الأفــراد.

الشــــرح: 

يجب أن يقوم المســئول عن مركز الشــرطة بإثبات جميع حالات القبض بســجل 
المركــز ويوضــح فيــه وقــت بــدء القبــض وســببه ووقــت انتهائــه، ويبلــغ ذلــك إلــى 
ــم القبــض بمعرفــة  ــح والقوانيــن ســواء ت ــر الشــرطة والمحقــق طبقــاً للوائ مدي

رجــال الشــرطة أو بمعرفــة الأفــراد.

أحكام محكمة التمييز :

الدفــاع  طلبــات  مــن  طلــب  جديــة  المحكمــة  قــدرت  متــى  أنــه  المقــرر  مــن   )1
فاســتجابت لــه، فإنــه لا يجــوز لهــا أن تعدل عنه إلا لســبب ســائغ يبرر هــذا العدول، 
كمــا أنــه ليــس للمحكمــة أن تبــدي رأيــاً فــي دليــل لــم يعــرض عليهــا لاحتمــال أن 
يســفر هــذا الدليــل – بعــد اطاعهــا علــى فحــواه ومناقشــه الدفاع لــه – عن حقيقة 
يتغيــر بهــا اقتناعهــا ووجــه الــرأي فــي الدعــوى، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه لم 
يفصــح فــي مدوناتــه عــن ســبب عــدم تنفيــذ قــرار المحكمــة الســابق بضــم دفتــر 
الأحــوال – المشــار إليــه –  بنــاء علــى طلــب الدفــاع عــن الطاعــن وهــو طلــب جوهري 
لتعلقــه بتأييــد وجهــة نظــره فــي تحقيــق دفاعــه – بتوقيت القبض عليه وتفتيشــه 
– وكان مــا أورده الحكــم، وهــو بصــدد الالتفــات عــن هــذا الطلــب – مــن أنــه قصــد بــه 
إثــارة الشــبهة فــي الدليــل الــذي اطمأنــت إليــه المحكمــة - لا يســوغ معــه رفــض 
الطلــب والعــدول عــن قــرار المحكمــة الســابق بالاســتجابة لــه، إذ أنهــا تكــون بذلك 
قــد ســبقت إلــى الحكــم عــن ورقــة لــم تطلــع عليهــا ولــم تمحصهــا لتقــول كلمتهــا 
فيهــا مــع مــا يمكــن أن يكــون لهــا مــن أثــر فــي عقيدتهــا لــو أنهــا اطلعــت عليهــا. 
لمــا كان مــا تقــدم، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون – فــوق إخالــه بحــق الدفــاع 

مشــوباً بالقصــور المبطــل.
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]الطعن رقم 699 - لســنة 2008 – جزائي تاريخ الجلســة 7 / 7 / 2009 - مكتب فني 
37 رقــم الجــزء 3 -  رقــم الصفحــة 461 [

مدة القبض:

§ المادة 60 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية	

يجــب علــى رجــال الشــرطة إذا قبضــوا علــى المتهــم في الحالات الســابقة، أو ســلم 
إليهــم مقبوضــاً عليــه بمعرفــة أحــد الأفــراد، أن يســلموه إلى المحقق.

ولا يجــوز بأيــة حــال أن يبقــى المقبــوض عليــه محجــوزا مــدة تزيــد علــى أربعــة أيــام 
فــي قضايــا الجنايــات وثمــان وأربعيــن ســاعة فــي قضايــا الجنــح دون أمــر كتابي من 

المحقــق بحبســه احتياطيا.

الشــــرح: 

إذا تــم القبــض علــى الشــخص المطلــوب وجــب اقتيــاده إلــى المحقــق. وللمحقــق 
أن يبقيــه محجــوزاً مــدة لا تزيــد علــى أربعــة أيــام، ولكــن يمكــن أن تكــون أقــل، وفــى 
أثنائهــا يتــم ســماعه وبعــد ذلــك، يقــرر إطــاق ســراحه، أو إصــدار أمــر بحبســه 

احتاطيــاً علــى ذمــة التحقيــق.

أحكام محكمة التمييز :

1( إذ كانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )60( مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائية. قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لســنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقــم 17 لســنة 1960 بإصــدار قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة الصــادر فــي 
31/ 5/ 2012 قــد نصــت علــى عــدم جــواز أن يبقــى المقبــوض عليــه محجــوزا مــدة 
تزيــد علــى أربعــة أيــام دون أمــر كتابي من المحقق بحبســه احتياطيــا، وكان الطاعن 
يســلم بأســباب طعنــه بــأن احتجــازه كان لمــدة ثاثــة أيــام قبــل عرضــه علــى النيابــة 

العامــة أي قبــل أن تنتهــي مــدة الأربعــة أيــام المقــررة فــي المــادة ســالفة البيــان.

]الطعن رقم 407 - لسنة 2013 جزائى - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2014 - مكتب فني 
42 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 342 [

]الطعن رقم 453 - لسنة 2003 – جزائى تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2004 - مكتب 
فني 32 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 580 [
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]الطعن رقم 703 - لسنة 2011 – جزائى تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012 - مكتب فني 
40 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 439 [ 

2( من المقرر أن المســتفاد من نصوص المواد 60، 65، 66 من قانون الإجراءات 
والمحاكمات الجزائية أن المشــرع يحث رجال الشــرطة عند القبض على المتهم 
فــي الحــالات التــي أجــاز لهــم القانــون فيهــا ذلــك بغيــر أمــر مــن المحقــق أو فــي تلــك 
التــي يقومــون فيهــا بتنفيــذ أمــر بالقبــض أن يســارعوا بتســليم المقبــوض عليــه 
إلــى المحقــق دون أي تأخيــر وأن لا يبقــى محجــوزاً مــدة تزيــد علــى أربعــة أيــام دون 
أمــر كتابــي مــن المحقق بحبســه احتياطياً وذلــك اصطياناً لحريات الأفــراد والتأكيد 

علــى عــدم حجزهــم أو حبســهم بــدون مســوغ قانونــي.

]الطعن رقم 504 - لسنة 2009 – جزائى تاريخ الجلسة 15 / 2 / 2011 - مكتب فني 
39 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 410 [

3( مــن المقــرر أن مجــرد التأخيــر فــي تحريــر محضــر الضبــط لا يــدل بذاته على معني 
معيــن، كمــا أن عــرض الطاعــن علــى المحقــق بعــد ثاثــة أيــام مــن القبــض عليــه 
هــو إجــراء لا مخالفــة فيــه للقانــون وفقــاً لحكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 60 مــن 
القانــون المشــار إليــه، وإذ عــرض الحكم لما أثاره الطاعن بشــأن احتجــازه ثاثة أيام 
قبــل عرضــه علــى النيابة العامة واطرحه معتنقــاً هذا النظر، وكان لاعلي الحكم إن 
التفــت عمــا أثــاره الطاعــن فــي خصــوص التأخيــر فــي تحريــر محضــر الضبــط لكونــه 

دفاعــاً قانونيــاً ظاهــر البطــان، فــإن النعــي عليــه فــي هــذا الصــدد لا يكــون ســديداً.

]الطعن رقم 61 - لسنة 2007 – جزائى تاريخ الجلسة 6 / 11 / 2007 - مكتب فني 
35 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 639 [

4( إذ كان الثابت من الأوراق أن واقعة القبض على الطاعن وتفتيشــه ومســكنه 
- وفقــاً للصــورة التــي اعتنقتهــا المحكمــة- قــد تمت حســبما أثبت ضابــط الواقعة 
بمحضــر الضبــط ومــا قــرره بتحقيقــات النيابــة العامــة فــي الســاعة العاشــرة 
والنصــف مــن مســاء يــوم الاثنيــن الموافــق 2003/11/3، وكان الثابــت مــن محضــر 
التحقيــق الــذي جــرى بمعرفــة وكيــل نيابــة المخــدرات المحقــق أن الطاعــن قــد 
عــرض ومحضــر الضبــط عليــه وبــدء التحقيــق معــه فــي الســاعة الثامنــة والثلــث 
مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2003/11/7 أي قبــل أن تنتهــي مــدة الأربعــة أيام 
المقــررة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 60 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائيــة، فــإن مــا يثيــره الطاعــن فــي هــذا الخصــوص يكــون دفاعــا يدحضــه الواقــع 

ولا يســانده ولا تثريــب علــى المحكمــة إن لــم تعــرض لــه.
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]الطعن رقم 250 - لسنة 2004 – جزائى تاريخ الجلسة 3 / 1 / 2006 - مكتب فني 
34 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 427 [

5( مــن المقــرر أن المشــرع لــم يرتــب ثمــة بطــان علــى مخالفــة المــادة المذكــورة 
وأن كل مــا يقتضيــه حجــز المقبــوض عليــه بالمخالفــة للقانــون هــو إنهــاء حجــزه 
وإخــاء ســبيله فــورا واســتبعاد الأدلــة المســتمدة مــن هــذا الحجــز أو المترتبــة 
عليــه دون تلــك التــي تكشــفت قبلــه والمســتقلة عنــه التــي تظل صالحــة للتعويل 
عليهــا وإذا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى إلــى بطــان إجــراءات القبــض 
علــى المطعــون ضــده وتفتيشــه بطانــا مطلقــا وإهــدار مــا أســفرت عنه مــن أدلة 
والقضــاء بالبــراءة لمجــرد بقــاء المطعــون ضــده محجــوزا لمــدة تزيــد عــن المــدة 
المقــررة فــي المــادة آنفــة البيــان رغــم أن تلــك الإجــراءات ومــا أســفرت عنه مــن أدلة 
تمــت كلهــا قبــل واقعــة الحجــز ومســتقلة عنهــا تمامــا، فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي 

تأويــل القانــون.

]الطعن رقم 309 - لسنة 2000 – جزائى تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2001 - مكتب فني 
29 رقم الصفحة 627[

ج - التصرف في المتهم :

§ المادة 61 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 	

يجــوز للمحقــق أن يخلــي ســبيل المتهــم المقبــوض عليــه بتعهــد أو بــدون تعهــد، 
إذا لــم يــر داعيــاً لحبســه، أمــا إذا وجــد أن الظــروف تســتلزم بقــاءه محبوســاً، أصــدر 

أمــره بحبســه احتياطيــاً.

الشــــرح: 

يجوز للمحقق أن يصدر أمره بإخاء ســبيل المتهم ســواء بتعهد أو بدون تعهد، 
إذا لم يرى داعياً لحبســه، أما إذا وجد من الظروف والمابســات ما يســتلزم بقائه 

محبوســاً، أصدر أمره بحبسه إحتياطياً.

أحكام محكمة التمييز  : .

1( إذ كان مــا أثــاره الطاعــن مــن بطــان حجــزه بعــد القبــض عليــه لتجــاوز مدتــه مــا 
أباحــه القانــون لا جــدوى منــه طالمــا أنــه لا يدعــي أن هــذا الإجــراء قــد تولــد عنــه دليــل 

مــن أدلــة الدعــوى, فــإن منعــاه فــي هــذا الخصــوص لا يكــون مقبــولا.
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]الطعن رقم 647 - لسنة 2001 – جزائي تاريخ الجلسة 16 / 4 / 2002 - مكتب فني 
30 رقم الصفحة 837 [

§ المادة 62 إجراءات	

للمحقــق أن يقبــض أو يأمــر بالقبــض علــى المتهــم الــذي قامت على اتهامــه دلائل 
جديــة، ولــه حــق القبــض أيضــاً فــي جميــع الحــالات التي يثبــت فيها هذا الحــق لرجال 

الشرطة.

الشــــرح: 

يســمى هــذا الإجــراء فــي القانــون قبضــاً إذا كان المتهــم حاضــراً وأمــراً بالضبــط 
والإحضــار إذا لــم يكــن المتهــم حاضــراً. ويشــتمل هــذا الأمــر علــى تكليــف رجــال 
الســلطة العامــة بالقبــض علــى المتهــم وإحضــاره إذا رفــض الحضــور طوعــاً فــي 
الحــال، وفــى كل جريمــة يجــوز فيهــا الحبــس الإحتياطــي يجــوز للمحقــق كقاعــدة 
عامــة أن يأمــر بالقبــض علــى المتهــم الحاضــر. وإذا قبــض علــى المتهــم خــارج دائــرة 
المحكمــة التــي يجــري التحقيــق فيهــا، يرســل إلــى النيابــة العامــة بالجهــة التــي 
قبــض عليــه فيهــا، وعلــى النيابــة العامــة أن تتحقــق مــن جميــع البيانــات الخاصــة 
بشــخصه وتحيطــه علمــاً بالواقعــة المنســوبة إليــه وتــدون أقوالــه وللمحقــق حق 
القبــض فــي جميــع الحــالات التــي يثبــت فيهــا هــذا الحق لرجال الشــرطة، ويشــترط 
القانــون توافــر دلائــل جديــة حتــى يمكــن القبــض على المتهــم. والدلائــل التي يقصد 
بهــا العامــات المســتفادة مــن ظاهــر الحال، دون ضــرورة التعمق في تمحيصها 
وتقليــب وجــوه الــرأي فيهــا وهــى لا ترقــى إلــى مرتبــة الأدلــة، وضعفهــا يقــوم مــن 
اســتنتاجها مــن وقائــع لا تــؤدي إلــى ثبــوت التهمــة بالضــرورة ولا بحكــم اللــزوم 

العقلــي. ولا يجــوز القبــض علــى المتهــم بغيــر دلائــل كافيــة. 

أحكام محكمة التمييز :

1( وكان البيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه والأوراق أن القبــض علــى الطاعــن جرى 
تنفيــذا لقــرار وكيــل النيابــة المحقــق الــذي أصــدره بتاريــخ 2004/4/18 بعــد الانتهــاء 
ــة الأول المــار ذكرهــم عــن معلوماتهــم عــن  ــاء الثاث مــن ســؤال المبلغيــن الرقب
الواقعــة وهــو مــا أثبتــه الضابــط...... فــي محضــره المــؤرخ 2004/4/25 ومــا أورده 
إذن النيابــة العامــة المــؤرخ 2004/4/26 بتفتيــش الطاعــن ومســكنه وســيارته – 
وهــو أيضــا مــا يســلم بــه الطاعــن فــي صحيفــة طعنــه – وهــو أمــر صحيــح صــدر 
ممــن يملكــه عمــا بنــص المــادة 62 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة 
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– ولــم يتــم هــذا القبــض بنــاء علــى الإذن بالتفتيــش –  كمــا يدعــي الطاعــن – فــإن مــا 
يثيــره مــن بطــان القبــض عليــه يكــون غيــر صحيــح.

]الطعن رقم 205 - لسنة 2005 – جزائي تاريخ الجلسة 8 / 11 / 2005 - مكتب فني 
33 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 479 [

2( إذا كان البيــن مــن التحقيقــات أن القبــض علــى الطاعــن تــم بنــاءا علــى إذن مــن 
النيابــة العامــة أثــر التحقيــق مــع المتهــم الأول بمــا لهمــا مــن حــق مقــرر بمقتضــى 
ــره  ــم فــإن مــا يثي ــة, ومــن ث ــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزئي المــادة 62 مــن قان
الطاعــن عــن بطــان الضبــط ومــا ترتــب عليــه لانتفــاء ســنده يكــون غيــر صحيــح.

]الطعن رقم 463 - لسنة 1998 – جزائى تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1999 - مكتب 
فني 27 رقم الصفحة 592 [

3( اذ كان وكيــل النيابــة لــم يقبــض علــى المتهــم الا بعــد ان عثــر فــى مســكنه علــى 
جثــة لشــخص اشــتبه فــى وفاتــه نتيجــة تعاطيــه مــواد مخــدرة واقــراره بأنــه كان 
يتعاطــى تلــك المــواد واكتشــاف آثــار وخــز ابــرى فــى احد ســاعديه وماحظــة احمرار 
ــى  ــة عل ــل وامــارات وشــبهات جدي ــكام وكلهــا دلائ ــردده فــى ال ــه وارتباكــه وت عيني
اتهامــه بجريمــة حيــازة مــواد مخــدرة بصــد التعاطــى فــان القبض عليه يجد ســنده 
مــن المــادة 62 مــن قانــون الاجــراءات والمحاكمــات الجزائية التى تســمح للمحقق 
القبــض علــى المتهــم اذا وجــدت دلائــل جديــة علــى اتهامــه ومــن ثــم يكــون الامــر 
بتوقيــع الكشــف عليــه لبيــان مــا اذا كان قــد تنــاول اى مــن تلــك المــواد هــو اجــراء 

مشــروع ليــس فيــه خلــق للجريمــة.

]الطعن رقم 62 - لسنة 1997 – جزائي تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1997 - مكتب فني 
25 رقم الصفحة 613[

4( لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن الأوراق ومدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن 
الطاعــن لــم يقبــض عليــه فــي الدعــوى الماثلــة ـ إنما تــم ضبطه تنفيذاً لقــرار النيابة 
العامــة فــي القضيــة رقــم......./...... جنايــات خيطــان )خطــف بالقــوة( وبمواجهتــه 
بالاتهــام المســند إليــه اعتــرف بالواقعــة المذكــورة محــل الضبــط كمــا اعتــراف 
كذلــك بخطــف المجنــي عليــه وســلبه وقتله ودفن جثتــه في الدعوى الماثلــة ـ فإنه 
ينحســر عــن الحكــم دعــوى القصــور فــي الــرد علــى دفاعــه ببطــان القبــض عليــه 
باعتبــاره دفاعــاً قانونيــاً ظاهــر البطــان ويضحــى النعــي عليــه فــي هــذا المقــام غيــر 

صائــب.
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]الطعن رقم 179 - لسنة 2011 – جزائى تاريخ الجلسة 29 / 1 / 2012 - مكتب فني 
40 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 355 [

5( مــن المقــرر أنــه يجــوز لرجــال الشــرطة طبقــا للمــادة 54 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة القبــض بــدون إذن علــى كل مــن إتهــم فــي جنايــة وقامــت 
علــى اتهامــه أدلــة قويــه، كمــا أجــازت المــادة 51 مــن ذات القانون “ لمن يقوم بتنفيذ 
القبــض أن يفتــش المقبــوض عليــه مبدئيــاً.. وإذا عثــر اثنــاء هــذا التفتيــش بصفــه 
عرضيــة علــى اشــياء متعلقــة بالجريمة أو تفيــد فى تحقيقها فعليه أن يضبطها. 
“ وكان الثابــت مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن ضابــط الواقعــة أثنــاء تنفيذ 
أمــر الضبــط والإحضــار الصــادر ضــد الطاعــن فــى الجنحــة رقــم......... لســنة....... 
جنــح.........، فقــام بالقبــض عليــه وفتشــه احترازيــاً فعثــر معــه بجيــب دشداشــة 
الأيمــن علــى ثاثــة أكيــاس تحــوي مــادة عشــبيه داكنــة مشــتبه بهــا وبمواجهتــه لــه 
بالمضبوطــات أقــر لــه بإحــرازه لهــا بقصــد التعاطــي. وكان هــذا الــذى أورده الحكــم 
فــى مدوناتــه كافيــاً للــرد علــى الدفــع ببطــان القبض والتفتيــش ويصادف صحيح 
القانــون، ذلــك أن التفتيــش فــى خصوصيــة هــذه الدعوى أمر لازم لأنه من مســائل 
التوخي والتحوط من شــر من قبض عليه إذا ما ســولت له نفســه إلتماســاً للفرار، 
أن يتعــدى علــى غيــره بمــا قــد يكــون محــرزاً لــه من ســاح أو نحــوه، وكان الطاعن لا 
ينــازع فــى صــدور أمــر ضبــط وإحضــار عليــه بما يحــق معه للضابط القيــام بالقبض 
عليــه وتفتيشــه فــإن منعــاه علــى الحكــم فى هــذا الخصوص يكون على غير ســند.

] الطعن رقم 1039 لسنة 2018جزائي جلسة 2019/11/21 غير منشور [

6( وكانــت المــادة 53 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمات الجزائية قــد أجازت لرجال 
الشــرطة القبــض علــى الأشــخاص إذا صــدر لهــم أمــر كتابــي صحيــح بالقبــض 
ممــن يملــك إصــداره طبقــاً للقانــون، وكان نــص المــادة 89 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة قــد جــرى علــى أنــه “ علــى القائــم بالتفتيــش أن يبحــث عــن 
ــار التــي صــدر أمــر التفتيــش بشــأنها دون ســواها، ولكــن إذا ظهــر  الأشــياء أو الأث
لــه بصفــة عرضيــة أشــياء تعتبــر حيازتهــا جريمــة، أو أشــياء متعلقــة بجريمــة أخرى، 
وجــب عليــه أن يضبطهــا ويثبتهــا فــي محضــره، ويعــرض المحضــر والأشــياء 
المضبوطــة علــى المحقــق” ومــن ثــم فقــد دلــت بذلــك علــى أن الأصــل أن يلتــزم 
مجــري التفتيــش بالغــرض المحــدد بــالإذن بحيــث إذا صــدر الإذن لضبــط جريمــة 
معينــة وجــب علــى القائــم بتنفيــذه أن يضبــط الأشــياء المتعلقــة بهــذه الجريمــة 
فقــط ولا يســعى إلــى البحــث عــن أشــياء تتعلق بجريمة مختلفــة وإلا كان ضبطه 
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باطــاً إلا أن المــادة المذكــورة أوجبــت علــى القائــم بالتفتيــش أن يضبــط مــا يظهــر 
له عرضاً من أشــياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة أخرى، لما كان ذلك، 
وكان الحكــم قــد أثبــت لــدي بيانــه لواقعــة الدعــوى وســرد مضمــون أدلــة الثبــوت 
– علــى النحــو المــار ذكــره – أن ضابــط الواقعــة لــم يقبــض علــى الطاعــن إلا بعــد 
صــدور أمــر مــن ســلطة التحقيــق بضبطــه واحضــاره لاتهامــه فــي جنحــة ســرقة، 
وأن المؤثــر العقلــي قــد ضبــط مــع الطاعــن عرضــا أثنــاء ضبطــه وتفتيــش حقيبته 
نفــاذا للأمــر الصــادر بذلــك فــي القضيــة رقــم -- لســنة -- جنــح --، نتيجــة لمــا اقتضتــه 
ظــروف الدعــوى -، وإذ التــزم الحكــم هــذا النظــر فــي اطــراح دفــع الطاعــن ببطــان 
التفتيــش والإذن الصــادر فإنــه يكــون قــد وافــق صحيــح القانــون، ويضحــى النعــي 

علــى الحكــم المطعــون فيــه فــي هــذا الخصــوص غيــر قويــم.

] الطعن رقم 439 لسنة 2021 جزائي جلسة 2021/11/11غير منشور [

7( وكان الثابــت مــن الأوراق أن القبــض علــى الطاعــن تــم بنــاء علــى أمــر الضبــط 
والإحضــار الصــادر مــن النيابــة العامــة، فــإن مــا يدعيــه مــن بطــان القبــض عليــه 

لحصولــه بغيــر إذن مــن النيابــة العامــة يكــون غيــر صحيــح. 

]الطعن رقم 436 لسنة 2006 جزائي جلسة 2007/4/3 غير منشور[

8( مــن المقــرر أنــه كلمــا صــح القبــض علــى شــخص صــح تفتيشــه، فــإن مــا يثيــره 
الطاعــن فــي هــذا الخصــوص لا يكــون لــه وجــه، ولا علــى الحكــم أن لــم يعــرض لــه 

بحســبانه دفاعــا قانونيــاً ظاهــر البطــان.

]الطعن رقم 851 - لسنة 2001 – جزائي تاريخ الجلسة 18 / 2 / 2003 - مكتب فني 
31 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 386 [

د – بيانات أمر الضبط والإحضار:

§ المادة 63 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية	

كل أمــر بالقبــض يجــب أن يكــون مكتوبــا ومؤرخــا وموقعــا عليــه ممــن أصــدره مــع 
بيــان صفتــه. ويبيــن فيــه اســم المطلــوب القبــض عليــه ومحــل إقامتــه وكل مــا 
يلــزم لتعيينــه، وســبب الأمــر بالقبــض. وإذا لــم ينفــذ الأمــر خــال ثاثــة أشــهر مــن 
ــي  ــك إلا إذا صــدر أمــر كتاب ــذه بعــد ذل ــه يســقط، ولا يجــوز تنفي ــخ صــدوره فإن تاري

بتجديــده.
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وعلــى القائــم بتنفيــذ أمــر القبــض أن يخطــر به الشــخص المطلــوب القبض عليه، 
وأن يطلعــه علــى نــص الأمــر إذا طلــب ذلــك.

الشــــرح: 

ومــؤدى ذلــك أن كل أمــر بالقبــض يجــب أن يكــون مكتوبــاً ومؤرخــاً وموقعــاً عليــه 
ممــن أصــدره مــع بيــان صفتــه وموضحــاً فيــه أســم المطلــوب القبــض عليــه 
ومحــل إقامتــه وكل مــا يلــزم لتعييــن وتحديــد شــخص المطلــوب القبــض عليــه 
ــرة  ــة الشــخص لمــدة قصي ــه ســلب لحري ــر في لاســيما وأن القبــض إجــراء خطي
وذلــك باحتجــازه فــي المــكان الــذى يعــده القانــون لذلــك والقبــض بطبيعتــه إجــراء 
تحقيــق، لذلــك لا يجــوز أن يصــدر الأمــر به إلا من الســلطة المختصة بالتحقيق وإذا 
كان القانــون قــد خــول الأمــر بــه لمأمــور الضبــط القضائــى عنــد التلبــس بالجريمــة، 
فذلــك لأنــه خــول المأمــور فــي هــذه الحالة ســلطة إتخــاذ بعض إجــراءات التحقيق.

ويكــون ســريان أمــر القبــض ثاثــة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ صــدور الأمــر ويســقط إن 
لــم ينفــذ ولتنفيــذه بعــد إنتهــاء مدتــه لابــد مــن إصــدار أمــر خطــى بتجديــده ويجــب 
الإلتــزام بالمــدة المحــدد لتنفيــذه وإلا ترتــب عليــه البطــان إن نُفــذ بعــد ســقوطه.

أحكام محكمة التمييز :

1( وكان القانــون لا يشــترط شــكاً معينــاً لأمــر الضبــط والإحضــار عــدا مــا أوجبتــه 
المــادة 63 مــن قانــون الاجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة من أن يكــون مكتوباً وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى –  صحيحــاً  – إلــى صحة الأمر بالضبــط والإحضار 
ورد علــى الدفــع ببطــان لخلــوه من البيانات الجوهرية التي أشــار إليها الطاعن فى 
أســباب طعنــه إســتنادا إلــى أن أمــر الضبــط والإحضــار المرفــق صورته بــالأوراق قد 
صــدر بتاريــخ 2017/8/2 فــى القضيــة رقــم....... لســنه....... جنــح جليــب الشــيوخ وأنه 
تضمــن اســم المشــكو فــى حقــه، وتحديد شــخصيه المطلوب ضبطــه، وأنه ألقى 
القبــض عليــه بتاريــخ2017/10/4 خــال المــدة المقــررة قانونــأ فــى تلــك المــادة وهــو 
إســتنتاج مــن الحكــم ســائغ، فــا وجــه لمــا يتحــدى بــه الطاعن فــى هــذا الخصوص.

“الطعن رقم 1039 لسنة 2018جزائى جلسة 2019/11/21 غير منشور”

2( وكان القــول بــأن إجــراءات القبــض قــد تمــت بنــاء علــى الإذن الصــادر بــه أو 
حصلــت قبــل صــدوره، هــو مــن الموضــوع الــذي يســتقل قاضيــة بالفصــل فيــه 
طالمــا يقيمــه علــى أســباب ســائغة، متــى كان ذلــك،وكان الحكــم المطعــون فيــه 
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قــد اطــرح دفــاع الطاعــن الأول فــي هــذا الخصــوص وســوغ إجــراءات القبــض 
عليــه إســتناداً إلــى مــا ثبــت للمحكمــة مــن أن أمــر الضبــط والإحضــار قــد صــدر يــوم 
2007/2/13 والإطمئنــان إلــى مــا شــهد بــه ضابــط الواقعــة مــن أنــه قــام- بعــد ذلك- 
بتنفيــذه والقبــض علــى الطاعــن يــوم 2007/2/14، ملتفتــة عــن قول الطاعــن الأول 
فــي هــذا الشــأن لعــدم الثقــة فــي أقوالــه، وإذ كان هــذا الــذي أورده الحكــم ســائغاً- 
ولــه أصلــه الثابــت فــي الأوراق- ويســتقيم بــه مــا خلــص إليــه مــن تســويغ إجــراءات 
القبــض علــى الطاعــن الأول، ومــن ثــم صحــة الدليــل المســتمد منهــا، فــإن منعــاه 
فــي هــذا الشــأن، لا يعــدو أن يكــون جــدلًا موضوعياً في ســلطة محكمة الموضوع 

فــي فهــم الواقــع فــي الدعــوى ممــا لا يجــوز إثارتــه أمــام محكمــة التمييــز.

“ الطعن رقم 637 لسنة 2007 جزائى جلسة 2007/5/27 غير منشور”

3( إذ كان الثابــت مــن الأوراق أن القبــض علــى الطاعــن تــم بنــاء علــى أمــر الضبــط 
والإحضــار الصــادر مــن النيابــة العامــة، فــإن مــا يدعيــه مــن بطــان القبــض عليــه 
لحصولــه بغيــر إذن مــن النيابــة العامــة يكــون غيــر صحيــح. ولا يقــدح فــى ذلــك، أن 
الأمــر قــد صــدر بإســم مغايــر لإســمه طالمــا ثبــت أن الطاعــن هــو بذاتــه المقصــود 
بأمــر الضبــط والإحضــار والمعنــى بــه، ومــن ثــم فــا يعيــب الحكــم عــدم الــرد علــى ما 

تمســك بــه فــى هــذا الخصــوص بإعتبــاره دفعــاً قانونيــاً ظاهــر البطــان.

“ الطعن رقم 436 لسنة 2006 جزائى جلسة 2007/4/3 غير منشور”

4( إذ كان البيــن مــن الأوراق صــدور الأمــر رقــم 2198 مــن الســيد وكيــل النائــب العام 
بــإدارة التنفيــذ الجنائــي بدولــة الكويــت بتاريــخ 2006/7/30 بالقبــض علــي الطاعــن 
البيــان، كمــا صــدر  وإحضــاره متضمنــاً إطاعــه علــي ملــف الإســترداد ســالف 
إذن النيابــة العامــة بضبــط وتفتيــش شــخص ومســكن وســيارة الطاعــن فــي 
2006/8/29 علــي ذات محضــر تحريــات الشــرطة المــؤرخ بــذات اليــوم بمــا أســفرت 
عنــه مــن كشــف لشــخص الطاعــن وعملــه ومســكنه وأنــه المطلــوب بملــف 
الإســترداد تســليمه للســلطات الســعودية، وإذ صــدر الإذن قــام ضابــط الواقعــة 
بتنفيــذه بمــا يتطابــق مــع مــا جــاء بــه، فإن مــا يثيره الطاعــن بتجاوز الضابــط لحدود 

ذلــك الإذن أو خلــو الأوراق مــن أمــر القبــض المشــار إليــه يكــون غيــر صحيــح.

“ الطعن رقم 175 لسنة 2007 جزائي جلسة 2007/7/22 غير منشور”
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هـ - كيفية تنفيذ أمر الضبط والإحضار والمختص بتنفيذه:

§ المادة 64 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية	

إذا وجــه أمــر القبــض إلــى رجــال الشــرطة دون تعييــن، فلــكل واحــد منهــم أن يقــوم 
بتنفيذه. 

وإذا نــص فــي الأمــر علــى تكليــف شــرطي معيــن بتنفيــذه فعليه أن ينفذه بنفســه، 
وليــس لــه أن يكلــف غيــره بذلــك إلا عنــد الضــرورة وبتحويــل مكتــوب فــي ذيــل الأمــر 
وموقــع عليــه منه.ويجــوز للآمــر، فــي أحــوال الضــرورة أو الاســتعجال، أن يكلــف 
بتنفيــذ أمــر القبــض أحــد الموظفيــن العاميــن مــن غيــر رجــال الشــرطة أو أحــد 

الأفــراد، ولا يجــوز لهــذا الشــخص أن يحــول الأمــر علــى غيــره بحــال مــن الأحــوال.

وإذا وجــه أمــر القبــض إلــى أشــخاص معينيــن متعدديــن، جاز للجميــع أو لبعضهم 
أو لأحدهــم تنفيذه.

الشــــرح: 

أســلوب تنفيذ القبض هو احتجاز المتهم في المكان الذى يحدده القانون وخال 
المــدة التــي يقررهــا، وتنفيــذ القبــض لا يتــرك لاختيــار المتهــم، وإنمــا ينفــذ جبــراً إذا 
لــم يخضــع لــه تلقائيــاً، ولمــا كان القبــض مجــرد إجــراء تحقيــق، وقــد يتبيــن فيمــا 
بعــد أن المتهــم بــرئ، فقــد أحاطــه القانــون بضمانات للحرية الفرديــة تكفل تفادي 
أن يكون ســاحاً للتعســف والاســتبداد، ويســتتبع القبض الاســتماع للمقبوض 

عليــه لكــى يمكــن البــت فــي مصيــره، ومــا إذا كان يفــرج عنــه أم يحبــس إحتياطيــاً.

أحكام محكمة التمييز  : .

1( مــن المقــرر أنــه لا يشــترط أن يكــون أمــر التكليف بتنفيــذ إذن القبض والتفتيش 
مؤرخاً.

المادة 64 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. شــرط ذلك: أن يتم تنفيذه 
فــي الأجل المحــدد لإجرائه.

]الطعن رقم 359 - لسنة 2011 – جزائي تاريخ الجلسة 13 / 5 / 2012 - مكتب فني 
40 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 388[

2( مــن المقــرر أن ضبــاط الإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة وفقــاً لأحــكام قــرار وزيــر 
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الداخليــة رقــم 980 لســنة 1995 بشــأن الهيــكل والدليل التنظيمي لــوزارة الداخلية، 
لهــم ســلطة عامــة وشــاملة فــي ضبــط جميــع أنــواع الجرائــم وأن اختصاصهــم 
ينبســط علــى كافــة أنحــاء البــاد، ولما كانــت إدارة مكافحة الجرائــم الإلكترونية التي 
يعمــل فيهــا الضابــط الــذي تولــى إجــراءات التحــري هــي إدارة تابعــة لــلإدارة العامــة 
للمباحــث الجنائيــة، علــى النحــو المبيــن فــي القــرار الــوزاري ســالف الذكــر، ومــن ثــم 

فــإن مــا قــام بــه لا يكــون منطويــاً علــى تجــاوز لاختصاصــه النوعــي.

] الطعن رقم 246 لسنة 2019 جزائي جلسة2019/7/22 غير منشور [

] الطعن رقم 144 لسنة 2016 جزائي جلسة 2016/5/20 غير منشور [

3( قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 980 لســنة 1995 بشــأن الهيــكل والدليــل التنظيمــي 
لوزارة الداخلية ينص على أن الاختصاص المكاني والنوعي لجميع رجال المباحث 
عــام وشــامل لكافــة أنــواع الجرائــم التــي تقــع بإقليــم الدولــة، بمــا مــؤداه أن لرجــال 
المباحــث- أيــاً مــا كانــت الإدارة التــي يعملــون بهــا – اختصــاص عــام  وشــامل فــي 
ضبــط جميــع أنــواع الجرائــم التــي تقــع فــي كافــة أنحــاء الكويــت، ولا ينــال مــن هــذا 
النظــر مــا اشــتمل عليــه القرار المذكور وتعدياته من تحديد اختصاصــات للإدارات 
التابعــة لــلإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة ومنهــا إدارة الخدمــات المســاندة، لأن 
ذلــك لا يعــدو تنظيمــاً داخليــاً لأعمال تلك الإدارة لا يســلب ضباطها اختصاصهم 
العــام أو يقيــده بالنســبة لنــوع أو أنــواع معينــة مــن الجرائــم، وكان الثابــت بــالأوراق 
أن ضابــط الواقعــة الــذي باشــر إجــراءات التحــري والقبض على الطاعن وتفتيشــه 
هــو مــن ضبــاط الإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة بــإدارة الخدمات المســاندة- وهو 
مــا يســلم بــه الطاعــن فــي أســباب طعنــه- فــإن كافــة مــا قــام بــه الضابــط المذكور 
مــن إجــراءات يكــون فــي حــدود اختصاصــه الوظيفــي، فــا علــى الحكــم إن هو التفت 

عــن دفــاع الطاعــن فــي هــذا الشــأن بحســبانه دفاعــاً قانونيــاً ظاهــر البطــان.

]الطعن رقم 216 - لسنة 2007 – جزائي تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2008 - مكتب فني 
36 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 579[

4( إذ كان قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 980 لســنة 1995 بشــأن الهيــكل والدليــل 
ــارا مــن 1995/11/18 ينــص علــى أن  التنظيمــي لــوزارة الداخليــة المعمــول بــه اعتب
الاختصــاص المكانــي والنوعــي لجميــع رجــال المباحــث عــام وشــامل لكافــة أنــواع 
الجرائــم التــي تقــع بإقليــم الدولــة، بمــا مــؤداه أن لرجال المباحث - أيا ما كانــت الإدارة 
التــي يعملــون بهــا - اختصــاص عــام وشــامل لكافــة أنحــاء الدولــة. ولا ينــال من هذا 
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النظــر مــا اشــتمل عليــه القــرار المذكــور مــن تحديــد اختصاصــات لــلإدارات التابعــة 
للإدارة العامة للمباحث الجنائية ومنها إدارة مكافحة جرائم المال فذلك لا يعدو 
تنظيمــا داخليــا لأعمــال تلــك الإدارة ليــس فيــه مــا يســلب ضابطهــا اختصاصهــم 
العــام أو يقيــده بالنســبة لنــوع أو أنــواع معينــة مــن الجرائــم. وإذ كان الثابــت مــن 
الأوراق - وهــو مــا يســلم بــه الطاعــن فــي أســباب طعنــه - أن ضابــط الواقعــة.... 
الــذي باشــر إجــراءات التحــري والقبــض والتفتيــش هــو مــن ضبــاط المباحــث بــإدارة 
مكافحــة جرائــم المــال التابعــة لــلإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة، فــإن كافــة مــا 
قــام بــه مــن إجــراءات يكــون فــي حــدود اختصاصــه الوظيفــي وبالتالــي فإنهــا تكــون 
إجــراءات صحيحــة ومــن ثــم يكــون النعــي ببطــان تلــك الإجــراءات لصدورهــا مــن 
غيــر مختــص - علــى الأســاس المتقــدم - غيــر صحيــح ولا علــى الحكــم إن هــو التفت 

عــن ذلــك الدفــع بحســبانه دفعــا قانونيــا ظاهــر البطــان.

]الطعن رقم 267 - لسنة 2001 – جزائى تاريخ الجلسة 9 / 4 / 2002 - مكتب فني 
30 رقم الصفحة 828[

5( مــن المقــرر أن ضابــط الإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة وفقــا لأحــكام قــرار 
ــة  ــوزارة الداخلي ــر الداخليــة رقــم 980 لســنة 1995 بشــأن الهيــكل التنظيمــي ل وزي
لهــم اختصــاص عــام وشــامل فــي ضبــط جميــع أنــواع الجرائــم وان اختصاصهــم 
ينبســط علــى كافــة أنحــاء البــاد، وكان قســم البحــث والتحــري بخفــر الســواحل 
الــذي يعمــل بــه ضابــط الواقعــة يتبــع الإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة بموجــب 
قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 977 لســنة 1999 بتعديــل بعــض أحــكام القــرار رقــم 980 
ســنة 1995 - المشــار إليــه - فــإن مــا قــام بــه هــذا الضابــط لا يكــون منطويــا علــى 
تجــاوز لاختصاصــه المكانــي علــى نحــو مــا ذهــب إليــه الحكــم المطعون فيــه وتكون 
إجراءات القبض على المطعون ضدها الثالثة وتفتيشــها التي تولاها قد وقعت 

صحيحــة منتجــة لكافــة أثارهــا القانونيــة.

]الطعن رقم 5 - لسنة 2001 – جزائي تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2001 - مكتب فني 29 
رقم الصفحة 646[

§ المادة 65 إجراءات:	

يجــوز أن ينــص فــي أمــر القبــض علــى إخاء ســبيل المقبــوض عليــه إذا وقع تعهداً 
بالحضــور مصحوبــاً بضمان يحدد فــي الأمر.

وعلــى المكلــف بتنفيــذ الأمــر أن يخلــي ســبيل المطلــوب القبــض عليــه إذا قــدم لــه 
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التعهــد بشــروطه التــي حددهــا الآمــر، ويرســل التعهــد إلــى مــن أصدر الأمــر موقعاً 
عليــه ممــن قــام بالتنفيذ.

الشــــرح: 

نصــت المــادة محــل التعليــق علــى جــواز قيــام الأمــر بالقبــض بالنــص فــي أمــر 
القبــض علــى إخــاء ســبيل المقبــوض عليــه إذا وقــع تعهــداً بالحضــور مصحوبــاً 
بضمــان. وعلــى المكلــف بتنفيــذ الأمــر أن يخلــى ســبيل المطلوب القبض عليــه إذا 
مــا نفــذ مــا جــاء بأمــر القبــض وقــدم التعهــد بالشــروط المحــددة فــي الأمــر ؛ وفــي 
هــذه الحالــة يقــوم منفــذ الأمــر بإرســال التعهــد إلــى مــن اصــدر الأمــر بعــد التوقيــع 

عليه.

§ المادة 66 إجراءات:	

علــى مــن يقــوم بتنفيــذ الأمــر بالقبــض أن يحضــر المقبــوض عليــه أمــام الآمــر 
بالقبــض دون أي تأخيــر، مــع مراعــاة أحــكام المــادة الســابقة والمــادة 60.

الشــــرح: 

لا يجــوز مطلقــاً أن يظــل المقبــوض عليــه محجوزا لمــدة تزيد على أربعة أيــام دون 
أمــر كتابــى من المحقق بحبســه طبقــاً للمادة 60 إجــراءات.

و – نطاق تنفيذ الأمر بالقبض من حيث المكان: 

§ المادة 67 إجراءات	

أوامــر القبــض تكــون نافــذة فــي جميــع أنحــاء الكويــت وتوابعهــا وعلــى جميــع 
الســفن التــي تحمــل علــم الكويــت، متــى كانــت صــادرة مــن المحقــق بشــأن جريمــة 
داخلــة فــي اختصاصــه. ويجــوز للمكلــف بتنفيذ أمر القبــض أن يقبض على المتهم 
خــارج دائــرة اختصاصــه المحلــي، علــى أن يعرضــه علــى المحقــق الــذي ضبــط فــي 
ــوب  ــه هــو الشــخص المطل ــه للتثبــت مــن أن ــرة اختصاصــه فــور القبــض علي دائ
القبــض عليــه. وللمحقــق أن يرســل الأمــر بطريــق البريــد أو بأيــة طريقــة أخــرى إلــى 
المحقــق الــذي يــراد تنفيــذ الأمــر فــي دائــرة اختصاصــه المحلــي، لكــي يتولــى تنفيــذ 

الأمــر بنفســه أو يكلــف غيــره بتنفيــذه.
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§ المادة 68 إجراءات	

الأحــكام الخاصــة بالبيانــات التــي يتضمنهــا أمــر القبــض، ومــدة ســريانه، وإخطــار 
صاحــب الشــأن بــه وإطاعــه عليــه، ومــن يقــوم بتنفيــذه، وســريانه في جميــع أنحاء 
الكويــت وتوابعهــا وعلــى جميــع الســفن التــي تحمــل علــم الكويــت، تســري علــى 

أوامــر الحبــس وأوامــر التفتيــش والأوامــر الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون.

الشــــرح: 

طبقــاً لمبــدأ الاختصــاص المكانــي تكــون أوامــر الضبــط نافــذة فــي جميــع الأراضــي 
الكويتيــة بمــا فــي ذلــك حدودها البحرية والجوية وجميع الســفن التي تحمل العلم 

الكويتــي، متــى كانــت صــادرة مــن المحقــق بشــأن جريمــة داخله فــي اختصاصه.

ــرة اختصاصــه المحلــي،  ــدَ المكلــف بتنفيــذ أمــر القبــض المتهــم خــارج دائ وإذا وجَ
فيجــوز القبــض عليــه بشــرط أن يعرضــه علــى المحقــق الــذي ضبــط فــي دائــرة 
اختصاصــه، حتــى يقــوم ذلــك المحقــق بالوقــوف عــن هويــة الشــخص المطلــوب 
القبــض عليــه، وللمحقــق أن يرســل الأمــر بطريــق البريــد أو بأيــة طريقــة أخــرى إلــى 
زميلــه المحقــق المختــص محليــاً لكــى يتولــى الأمــر بنفســه أو يكلف غيــره بتنفيذه.

أحكام محكمة التمييز  : .

1( مــن المقــرر أنــه وفقــا لنص المادتيــن 67، 68 من قانــون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائيــة مــن أنــه متــى صــدر أمــر المحقق المختص بالقبض على متهم وتفتيشــه 
ــذه أن يقــوم  – كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى – كان لرجــل الشــرطة المكلــف بتنفي
بذلــك أينمــا وجــده فــي أي مــكان في جميع أنحاء دولة الكويت إذ أن طريقة التنفيذ 
وتخيــر المــكان المائــم لإجرائــه بطريقــة مثمــرة موكــول لرأيــه فلــه أن يتخــذ مــا يراه 
كفيــا بتحقيــق الغــرض مــن الأمــر بالقبــض التفتيــش مــا دام أن ذلــك يتــم خــال 
الفتــرة المحــددة بالأمــر، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد التــزم النظــر المتقدم في 
رده علــى دفــع الطاعــن ببطــان إجــراءات القبــض والتفتيــش وأطرحــه تأسيســا 
علــى أن القبــض عليــه وتفتيشــه وتفتيــش ســيارته – والتــي أرشــد الضابــط عنهــا 
– أنمــا كان بنــاء علــى الأمــر الصــادر إليــه مــن النيابــة العامــة وأن تلــك الإجــراءات قــد 
تمــت خــال الفتــرة المحــددة بالأمــر –  وهــو مــا لا يمــارى فيــه الطاعــن – ومــن ثــم 
فــإن الضابــط لــم يكــن بحاجــة لاســتصدار إذن آخــر للقبض على الطاعن وتفتيشــه 
فــي هــذا المــكان، ومــن ثــم فــإن النعــي علــى الحكــم فــي هــذا الخصــوص يكــون علــى 

غيــر ســند.
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]الطعن رقم 321 - لسنة 2012 – جزائي تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2013 - مكتب فني 
41 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 582 [

2( مــن المقــرر وفقًــا لنــص المادتيــن 67 و 68 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجنائيــة أنــه متــى صــدر إذن المحقــق المختــص بالقبــض علــى المتهــم وتفتيشــه 
- كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى المطروحــة - كان لرجــل الشــرطة المكلــف بتنفيــذه 
أن يقــوم بذلــك أينمــا وجــده فــي أي مــكان فــي جميــع أنحــاء الكويــت، إذْ أن طريقــة 
التنفيــذ وتخيــر المــكان المائــم لإجرائــه بطريقــة مثمرة موكــول لرأيه، فلــه أن يتخذ 
مــا يــراه كفيــا بتحقيــق الغــرض مــن التفتيــش، مــادام أن ذلــك يتــم خــال الفتــرة 
المحــددة فــي الإذن - وهــو مــا لا يمــاري فيــه الطاعــن - هــذا فضــا عمــا هــو مقــرر 
مــن أن ضبــاط المباحــث الجنائيــة لهــم اختصــاص عــام وشــامل فــي ضبــط جميــع 
ــر مــن بطــان  ــره الأخي ــم فــإن مــا يثي ــة الكويــت ومــن ث ــم فــي كل أنحــاء دول الجرائ
القبض والتفتيش لحصولهما خارج دائرة الاختصاص المكاني لضابط الواقعة، 
لا يعــدو أن يكــون دفاعًــا بعيــدًا عــن محجــة الصــواب، ولا علــى الحكــم المطعــون 

فيــه إن هــو لــم يــرد عليــه.

]الطعن رقم 304 - لسنة 2005 – جزائي تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2006 - مكتب 
فني 34 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 545 [

]الطعن رقم 225 - لسنة 2001 – جزائي تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2001 - مكتب فني 
29 رقم الصفحة 651 [

“ الطعن رقم 1065 لسنة 2019 جزائي جلسة 2020/8/10 غير منشور”

“ الطعن رقم 958 لسنة 2016 جزائي جلسة 2018/4/19 غير منشور”

“ الطعن رقم 522 لسنة 2009 جزائي جلسة 2010/5/25 غير منشور”

3( مــن المقــرر أنــه وفقــاً لنص المادتين 67، 68 مــن قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائيــة مــن أنــه متــى صدر أمر المحقق المختص بالقبض على متهم وتفتيشــه، 
كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى المطروحــة كان لرجــل الشــرطة المكلــف بتنفيــذه أن 
يقــوم بذلــك أينمــا وجــده فــي أي مــكان فــي جميع أنحــاء دولة الكويــت، إذ أن طريقة 
التنفيــذ وتخيــر المــكان المائــم لإجرائــه بطريقــة مثمــرة موكــول لرأيــه فلــه أن يتخذ 
مــا يــراه كفيــاً بتحقيــق الغــرض مــن الأمــر، وكان البيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه 
أن تفتيــش شــقة الطاعــن بمنطقــة الرميثيــة، قــد تــم بعــد أن قام ضابــط الواقعة 
بالقبــض علــى الطاعــن قبضاً صحيحــاً تنفيذاً لإذن النيابــة العامة الصادر بالقبض 
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عليه وتفتيش شــخصه ومســكنه لارتكابه جناية حيازة وإحراز مادة مخدرة، وبعد 
إجــراء عمليــة بيــع المــادة المخــدرة للمصدر الســري وإقــراره بارتــكاب الواقعة وأنه 
يحــوز كميــة مــن المــواد المخــدرة بالشــقة ســالفة البيــان، والتــي أرشــد عنهــا مــن 
تلقــاء نفســه، ممــا يبيــح للضابــط المــأذون لــه بالتفتيــش أن يفتــش تلــك الشــقة 
لضبــط مــا بهــا مــن مــواد مخــدرة، لمــا هــو مقــرر أن لرجــل الشــرطة حــق ضبــط 
الأشــياء المتعلقــة بالجريمــة أثنــاء إجــراء التفتيــش أو التحريــات، وبعــد أن توافــرت 
الأدلــة القويــة علــى حيــازة الطاعــن لمــواد مخــدرة وإخفائهــا فيــه، وإن لــم يشــملها 
أمــر النيابــة العامــة بالتفتيــش، لمــا هــو مقــرر أيضــاً أنــه كلمــا كان القبــض صحيحــاً، 
كان التفتيــش الــذي يأتــي تبعــاً لــه وتقتضيــه ظــروف الواقعــة صحيحــاً، كمــا هــو 
الحــال فــي الدعــوى المطروحــة، هــذا فضــاً عــن القيــود الموضوعــة للتفتيــش 
قصــد بهــا رعايــة حرمــة المســكن أو الحريــة الشــخصية، فإنــه يجــوز للفــرد أن ينــزل 
عنهــا ويقبــل تفتيــش مســكنه أو شــخصه فــي غيــر الأحــوال المقــررة قانونــاً، فــإن 
إجــراءات تفتيــش هــذا المســكن الــذي أرشــد عنــه، ويكــون منعــى الطاعــن علــى 

الحكــم فــي هــذا الخصــوص غيــر قويــم.

] الطعن رقم 1234 لسنة 2019 جزائي جلسة 2020/3/9 غير منشور[

] الطعن رقم 1330 لسنة 2016 جزائى جلسة 2018/3/26 غير منشور[

] الطعن رقم 561 لسنة 2015 جزائى جلسة 2017/10/1 غير منشور[

] الطعن رقم 648 لسنة 2014 جزائي جلسة 2016/12/29 غير منشور[

4( مــن المقــرر أن القانــون لــم يشــترط شــكاً خاصــاً معينــاً لإذن التفتيــش طالما قد 
تضمــن البيانــات التــي نــص عليها قانون الإجــراءات والمحاكمة الجزائية في المادتين 
63، 68 منــه وكان الثابــت مــن الحكــم المطعــون فيه ومــن الإذن مثار النعي أن النيابة 
العامــة أصدرتــه – مســتوفياً للبيانــات المشــار إليهــا فــي المادتيــن ســالفتي الذكــر – 
وذلــك بعــد إطاعهــا علــى محضــر التحريــات المقــدم إليها مــن الضابط طالــب الإذن 
ومــا تضمنــه مــن أســباب بإحــراز المطعــون ضدهــم مــادة مخــدرة بقصــد التعاطــي 
توطئــة وتســويغا لإصــداره، فــإن هــذا حســبه كــي يكــون محمــولًا علــى هذه الأســباب 
بمثابتهــا جــزء منــه، وبغيــر حاجــة إلــى إيــراد تلــك الأســباب فــي الإذن نفســه، ومــن ثــم 

فــإن مــا يثيــره المتهمــون فــي هــذا الخصــوص يكــون غيــر مقتــرن بالصــواب.

]الطعن رقم 372 - لسنة 2009 - جزائي تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2009 - مكتب فني 
37 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 559 [
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ــون الإجــراءات والمحاكمــات  5( كان مــن المقــرر عمــاً بحكــم المــادة 67 مــن قان
الجزائية وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – أن لرجل الضبط 
القضائــي الصــادر لــه الإذن مــن النيابــة العامــة بالقبــض علــى المتهم وتفتيشــه أن 
يتعقبــه ويقــوم بضبطــه فــي أي مــكان كان في جميــع أنحاء الكويــت وتوابعها ولو 
خــارج دائــرة اختصاصــه المحلــي – نفــاذاً لــلإذن الصــادر لــه بذلــك ومــن ثــم فــا تثريــب 
علــى الحكــم المطعــون فيــه إن لــم يعــرض لهــذا الدفــاع بحســبانه دفاعــاً قانونيــاً 

ظاهــر البطــان، ويضحــى مــا يثيــره الطاعــن فــي هــذا الشــأن يكــون ولا محــل لــه.

“ الطعن رقم 49 لسنة 2016جزائي جلسة2017/2/16غير منشور مرفق”

§ ح  - الأثار المترتبة على القبض:	

يترتــب عليــه إبتــداء تفتيــش المقبــوض عليــه تفتيشــاً وقائيــا واســتجوابه وأخيــراً 
التصــرف فــي المقبــوض عليــه إمــا بحبســه إحتياطيــاً أو بإخــاء ســبيله.

أولا ً: الحبس الإحتياطي ـ

§ المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية:	

إذا رؤى أن مصلحــة التحقيــق تســتوجب حبــس المتهــم احتياطيــا لمنعــه مــن 
الهــرب أو مــن التأثيــر فــي ســير التحقيــق جــاز للمحقــق حبســه احتياطيــا لمــدة لا 
تزيــد علــى ثاثــة أســابيع فــي قضايــا الجنايــات ولا تزيــد علــى عشــرة أيــام فــي قضايــا 

الجنــح مــن تاريــخ القبــض عليــه.

ويجــوز للمحبــوس احتياطيــا التظلــم مــن قــرار حبســه أمــام رئيــس المحكمــة 
المختصــة بتجديــد الحبــس وعلــى رئيــس المحكمــة الفصــل فــي التظلــم خــال 
مــدة لا تجــاوز ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن تاريــخ تقديمــه، وفــي حالــة رفــض التظلــم 

يجــب أن يكــون القــرار مســببا.

ويجــب عــرض المتهــم علــى رئيــس المحكمــة - قبــل انتهــاء مــدة حبســه - للنظــر 
فــي تجديــد أمــر الحبــس, ويأمــر رئيــس المحكمــة بتجديــد الحبــس, لمــدة لا تزيــد 
علــى خمســة عشــر يومــا فــي قضايــا الجنايــات ولا تزيــد على عشــرة أيــام في قضايا 
الجنــح فــي كل مــرة يطلــب إليــه فيهــا ذلــك, علــى ألا تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــي 
- بــأي حــال مــن الأحــوال - علــى ثمانيــن يومــا فــي قضايــا الجنايــات وأربعيــن يومــا فــي 
قضايــا الجنــح مــن تاريــخ القبــض علــى المتهــم, ولا يصــدر أمــر حبــس المتهــم إلا 

بعــد ســماع أقوالــه.
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§ المادة 70 إجراءات:	

إذا اقتضــى التحقيــق اســتمرار حبــس المتهــم زيادة علــى المدة المنصوص عليها 
فــي المــادة الســابقة، لــم يجــز مــد حبســه إلا بأمــر مــن المحكمــة المختصــة بنظــر 
الموضــوع بنــاء علــى طلــب المحقــق، وبعــد ســماع أقــوال المتهــم والاطــاع علــى 

مــا تــم فــي التحقيــق.

ويكــون أمــر المحكمــة بالتجديــد لمــدة ثاثيــن يومــا فــي كل مــرة بحــد أقصــى ســتة 
أشــهر فــي قضايــا الجنايــات وثاثــة أشــهر فــي قضايــا الجنــح.

§ المادة 71 إجراءات: 	

يجــب أن تســمع أقــوال المتهــم قبــل إصــدار أي قــرار بالحبــس أو بتجديــده، أمــا إذا 
صــدر أمــر حبــس ضــد متهــم هــارب فإنــه يجــب أن تســمع أقوالــه قبــل مضــي أربــع 

وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ القبــض عليــه.

الشــــرح: 

§ ماهية الحبس الإحتياطي:	

هــذا الأمــر هــو أقســى أوامــر المحقــق، وأشــدها وطــأة، لأنــه يضــرب الشــخص فــي حريتــه 
وهــى ثمينــة ومقدســة.ونظراً للنتائــج الخطيــرة التــي تترتــب عليــه، وجــب علــى المحقــق 
ألا يلجــأ إليــه إلا فــي حــالات الضــرورة القصــوى ويجــب ألا يغيــب عــن الذهــن أن حبــس 
شــخص يجعلــه عرضــة للشــك فــي اســتقامته وأنــه خــال إقامتــه مــع آخريــن فــي 
الســجن قــد يتأثــر بهــم، ويقصــد بــه القبض علــى المتهم مؤقتا وتقييد حريتــه في الحركة 
ــرة التحقيــق كلهــا أو بعضهــا إلــى حيــن إصــدار أمــر  والتنقــل بإيداعــه الحبــس خــال فت
بالإفــراج عنــه أو إنتهــاء محاكمتــه، وتحــرص القوانيــن علــى إحاطتــه بشــروط وضمانــات 
أساســية، والغــرض مــن ذلــك هــو تحقيــق الموازنــة الضروريــة بيــن مصلحــة المجتمــع 
فــي تعقــب الجرائــم، وبيــن حقــوق الفــرد وحرياتــه ومــن هــذه الشــروط والضمانــات التــي 

ينبغــي توافرهــا لإجــراء الحبــس مــا هــو موضوعــي، ومنهــا مــا هــو شــكلي.

طبيعة الحبس الإحتياطي :	§

لا يعــد عقوبــة ســالبة للحريــة لأن القاعــدة “ لا عقوبــة بغيــر حكــم قضائــي بالإدانــة “ 
ويخضع للسلطة التقديرية للمحقق تحت إشراف محكمة الموضوع المختصة. 

- مبررات الحبس الإحتياطي:

بين المشرع بعض الأمور التي تستدعي الحبس الإحتياطي ومنها أن يهدف إلى:
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- منع المتهم من الهرب.

- منعه من التأثير في سير التحقيق.

وقــد يســاهم الحبــس الاحتياطــي فــي منــع ارتــكاب المتهــم لجرائــم جديــدة مماثلة 
خصوصــاً إذا كان دوافــع الجريمــة الأولــى لا زالت قائمة، كما أن الحبس الاحتياطي 
ــك  ــى ذل ــب عل ــه طليقــاً حــرا يترت ــذي بكون ــة للمتهــم ال ــة وإجــراء حماي يعــد ضمان
حــدوث اســتنكار جماعــي مــن قبــل ذوي المجنــي عليهــم فيدفعهــم لانتقــام ويعد 
هــذا مبــرر واقعــى وليــس قانونــي، كمــا يعتبــر الحبــس الاحتياطــي وســيلة ضمــان 

لتنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا لأنــه يحــول دون فــرار المتهــم.  

كيفية الحبس الإحتياطي: 	§

إذا ســلم المقبــوض عليــه للمحقــق أو حضــر مــن تلقــاء نفســه بمناســبة التحقيق 
فــي قضيــة معينــة، فــإن للمحــق أن يتصــرف بــه علــى النحــو التالــى:

إخــاء ســبيل المتهــم بعــد ســماع أقــوال وإســتجوابه ســواء بتعهــد أو بدونــه 
إجــراءات(. المــادة) 61 

أو أن يأمر بحبسه إحتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

أمــا إذا كان المتهــم هاربــا فللمحقــق أن يصــدر أمــرا بحبســه إحتياطيــا ويجــب أن 
تســمع أقوالــه قبــل مضــى 24 قبــل مضــى أربــع وعشــرون ســاعة مــن تاريــخ 

القبض)المــادة 71 إجــراءات(.  

الشروط الموضوعية لإجراء الحبس الاحتياطي:	§

1- وجوب وقوع جريمة: 

يجــوز الحبــس الاحتياطــي فــي الجنايــات عمومــاً أيــا كان نوعهــا كمــا يجــوز في الجنح 
دون اشــتراط عقوبــة معينــة. أمــا الجرائــم المعاقــب عليهــا بالغرامــة فــا يصــح 
فيهــا الحبــس الاحتياطــي ولا يكفــى مجــرد الإبــاغ فابــد أن تقــع الجريمــة فعــا 

حتــى يمكــن للمحقــق أن يصــدر أمــرا بالحبــس الاحتياطــي.

2-  مصلحة التحقيق:

يجــب أن تتطلــب مصلحــة التحقيــق حبــس المتهــم وأن تتوافــر دلائــل قويــة علــى 
ــه يحــاول الهــرب أو أنــه يخشــى مــن تأثيــره علــى ســير التحقيــق أو أن الظــروف  أن
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ــة فــي  ــا وللمحقــق الســلطة التقديري المحيطــة بالمتهــم تحتــم حبســه احتياطي
ــر مــدى رؤيتــه للظــروف المحيطــة بالجريمــة ومــدى تحقــق المصلحــة مــن  تقدي

حبــس المتهــم.

3-  قيام الدلائل الجدية:

وفــي ضــوء ذلــك ينبغــي ألا يأمــر المحقــق بحبــس المتهــم احتياطيــا إلا إذا قامــت 
ــه أمــر  ــى ذلــك صراحــة ألا أن ــم ينــص المشــرع عل ــة” وإن ل ــة جدي ــى اتهامــه “أدل عل
يســتفاد مــن العبــارات المتعــددة التــي اســتعملها والتــي لا تــدع مجالا للشــك في 
عــدم المســاس بحريــات المواطنين، وعــدم جوزا انتهاكها إلا بالقدر الذي تقتضيه 
المصلحــة العامــة فــي ماحقــة المجرميــن والوصــول إلــى الحقيقة شــريطة توافر 
الأســباب القانونيــة الداعيــة إلــى ذلــك. وإذا كان المشــرع قــد اشــترط فــي القبــض 
قيــام دلائــل جديــة تشــير إلــى نســبة الجريمــة إلــى المتهــم )المــادة 62 إجــراءاات( 
فمــن بــاب أولــى، أن يكــون الحــال بالنســبة إلــى الحبــس الإحتياطــي وهــو أمــر أشــد 
ضــرراً مــن القبــض. وتقديــر جديــة الأدلــة متــروك لتقديــر المحقــق تحــت إشــراف 
محكمــة الموضــوع فــإن إصــدار أمــراً بالحبــس الإحتياطــي لمجــرد شــبهة أو لمجرد 
شــكوى أو بــاغ دون وجــود أدلــة جديــة فــإن أمــره بحبــس المتهــم احتياطيــا يكــون 
باطــاً، ويبطــل كل مــا ينشــئ عنــه مــن أدلــة. ومــرد ذلــك أن أمــر الحبــس الاحتياطــي 
يتحــول إلــى إجــراء غيــر قانونــي وإســاءة لإســتعمال الســلطة مــن قبــل المحقــق.

الشروط الشكلية لإجراء الحبس الإحتياطي:	§

1-  أن يكــون أمــر الحبــس مكتوبــاً وموقعــاً عليــه مــن المحقــق ومختومــاً بختــم 
الجهــة المصــدرة لــه وهــى إمــا النيابــة العامــة أو الإدارة العامة للتحقيقــات )المادة 

18 مــن القانــون رقــم 26 لســنة 1962 بشــأن تنظيــم الســجون(.  

2-  وجــوب اســتجواب المتهــم ويهــدف المشــرع بذلــك تمكين المتهم مــن الدفاع 
عــن نفســه وياحــظ فــي نــص المــادة 71 إجــراءات أنــه بــدأ بكلمــة “ يجــب “ بمــا يــدل 
علــى جوهريــة الإجــراء المطلــوب وضروريتــه بمــا يترتــب عليــه بطــان الحبــس 
الإحتياطــي فــي حالــة عــدم اســتيفاء هــذا الإجــراء ومــا بنى عليه مــن إجــراءات لاحقة.

3-  الجهة المختصة في إصدار الحبس الإحتياطي: 

خــول المشــرع لأعضــاء النيابــة العامــة فــي الجنايــات والمحققيــن فــي الجنــح 
ســلطة إتخــاذ إجــراء الحبــس الإحتياطــي متــى توافــرت مبرراتــه، أمــا رجــال الشــرطة 
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فليــس لهــم اتخــاذ مثــل هــذه الإجــراء لأنــه تحقيــق مــن الخطــورة بمــكان فــا يقوم 
بــه إلا المحقــق.  

بيــد أنــه قــد تختلــف الجهــة المختصــة فــي إصــدار أمــر الحبــس الإحتياطــي طبقــاً 
لســن المتهــم والتمييــز هنــا بيــن مــا إذا كان المتهــم جــاوزا ســن الثامنــة عشــر 

مياديــة أم أنــه لــم يجاوزهــا.

- فــإذا كان المتهــم بالغــاً ســن الثامنــة عشــر مياديــة وقــت وقــوع الفعــل المجــرم 
قانونــا فــإن الجهــة المختصــة فــي إصــدار القــرار بحبســه تختلــف بإختــاف نــوع 
الجريمــة المرتكبــة ومــا إذا كانــت جنايــة أم جنحــة. فيختــص وكيــل النيابــة فــي إصدار 
أمــر الحبــس الإحتياطــي فــي الجنايــات أمــا المحقــق فــي الشــرطة فيصــدره فــي 

الجنــح وذلــك وفقــاً لأحــكام المــادة التاســعة إجــراءات.

- وإذا لم يبلغ المتهم سن الثامنة عشر ميادية 

نظــم القانــون رقــم 111 لســنة 2015 الأحــكام العامــة للجرائــم المرتكبــة بشــأن 
الأحــداث وقــد عرفــت المــادة الأولــى فــي البنديــن الأول والثانــى الحــدث بأنــه

1- الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.

2- الحدث المنحرف: كل من أكمل الســنة الســابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة 
عشــرة وارتكــب فعا يعاقــب عليه القانون.

ويهــدف قانــون الأحــداث بإبعــاد الحــدث عــن المتهميــن البالغين الخطريــن حتى لا 
يتأثــر بهــم وينســاق معهــم ونظم الجهة المختصة بالتحقيق والتصــرف والإدعاء 
فــي الجرائــم المرتكبــة مــن الأحــداث، فعهــد بذلــك إلــى جهــاز مختــص مــن أعضــاء 
نيابــة معينيــن بغــرض التحقيــق والتصــرف والإدعــاء فــي قضايــا الجنايــات والجنــح 
)البنــد الخامــس مــن المــادة الأولــى مــن قانــون الأحــداث نيابــة الأحــداث : نيابــة 
متخصصــة مكلفــة بالتحقيــق والتصــرف والادعــاء فــي قضايــا الجنايــات والجنــح 
التــي يرتكبهــا الأحــداث وغيرهــا مــن الاختصاصــات المبينــة فــي هــذا القانون(.أمــا 
مــن هــو دون الســابعة فإنــه لا يســأل جزائيــا المــادة الثانيــة مــن قانــون الأحــداث )لا 
يســأل جزائيــا الحــدث الــذي لــم يبلــغ مــن العمــر ســبع ســنوات كاملــة وقــت ارتكاب 

أي واقعــة تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون(.            
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ومن خلال نصوص قانون الإحداث يمكن استخلاص الأتى:	§

أن المســئولية الجنائيــة تخفــف علــى الأحــداث المنحرفيــن الذيــن لــم يبلغــوا  •
الثامنــة عشــر نظــرا لقصــور الإدارك والتمييــز ويخضعــون لأحــكام قانــون 

الأحــداث.

عــدم جــواز المســاءلة الجنائيــة لمــن لــم يبلــغ الســابعة مياديــة وقــد حســم  •
المشــرع مرحلــة انعــدام التمييــز لــدى الحدث بأن اعتبر من لم يبلغ الســابعة 

مــن عمــره عديــم التمييز.

الأصــل عــدم جــواز حبــس الحــدث احتياطيــا متــى أكمــل الســابعة ولــم يبلــغ  •
تمــام عشــر مياديــة لأنــه فــي هذه المرحلة لا يجوز الحكــم بالعقوبة المقررة 
ــر المنصــوص عليهــا بالمــادة  للجريمــة التــي ارتكبهــا ويعامــل بأحــد التدابي

الخامســة مــن قانــون الأحــداث.

جــواز حبــس الحــدث المنحــرف الــذي أكمــل الخامــس عشــر ولــم يكمــل  •
الثامنــة عشــر لإمــكان الحكــم عليــه بالعقوبــة المقــررة لجريمتــه فــي الحــدود 

ــواردة بالمــادة الخامســة عشــر مــن قانــون الأحــداث.   ال

يــودع الأحــداث المنحرفيــن الذيــن تقــرر نيابــة الأحــداث حبســهم إحتياطيــا فــي دار 
الماحظــة كــى لا يختلطــوا بالمجرميــن البالغيــن )مــادة 18 أحــداث(.

مدة الحبس الإحتياطي :	§

حينمــا يصــدر المحقــق أمــرا بحبــس المتهــم احتياطيا، فــإن هذا الأمــر يكون صالحا 
لابقائــه محجــوز الحريــة مــدة ثاثــة أســابيع، مــن تاريــخ القبــض، وليــس مــن تاريــخ 
صــدور الأمــر بحبســه، ويجــب عــرض المتهــم علــى رئيــس المحكمــة قبــل انتهــاء 
هــذه المــدة لتجديــد الحبــس الاحتياطــي وأمــر رئيــس المحكمــة بتجديــد الحبــس 
تحــدد فيــه مــدة الحبــس بحيــث لا تزيد على خمســة عشــر يوماً فــي كل مرة يطلب 

فيهــا تجديــد الحبــس. 

وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا القــول إن مــدة الحبــس الاحتياطــي تخضــع للقواعــد 
الأتية:

ـــــ يستطيع  1-  أن المحقق - رئيس التحقيق في الجنح ووكيل النيابة في الجنايات ـ
إصــدار أمــره بحبــس المتهــم احتياطيــاً لمــدة تصــل إلــى ثاثــة أســابيع، ولــه أيضــاً 

الحــق فــي إصــدار أمــر الحبــس الإحتياطــي لمــدة تقــل عــن ثاثــة أســابيع.
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2-  إذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق، استكمالًا لعناصره، مد الحبس الاحتياطي 
زيــادة علــى المــدة المقــررة لــه، وجــب قبــل انقضائهــا إحالــة الأوراق إلــى رئيــس 
المحكمــة الكليــة ليصــدر أمــره بعــد ســماع أقــوال المتهــم، إمــا بمــد الحبــس مــدة 
لا تزيــد عــن خمســة عشــر يومــاً تبــدأ مــن نهايــة المــدة الأولــى وإمــا برفــض التجديد، 

والأمــر فــوراً بالإفــراج عــن المتهــم.

3-  يجــب عــرض الأمــر بالحبــس الإحتياطــي علــى هيئــة المحكمــة المختصــة بنظــر 
الدعــوى إذا انقضــى علــى حبــس المتهــم ســتة أشــهر، يملــك الأمــر بــه دون الرجــوع 
إلــى غيــره، وتســتمع المحكمــة لأقــوال المتهــم، ثــم تقــرر تجديــد الحبــس أو عدمــه، 
فــإذا قــررت التجديــد كانــت مــدة الحبــس شــهراً فــي كل مرة إلــى أن ينتهى التحقيق 

إلا إذا قــررت مــدة أقــل أو رفضــت التجديــد.

تنفيذ أمر الحبس الإحتياطي:	§

نصــت المــادة الثامنــة عشــر مــن القانــون رقــم 26 لســنة 1962 بشــأن تنظيــم 
الســجون”لا يجــوز إيــداع أي إنســان الســجن إلا بأمــر كتابــي صــادر مــن الســلطة 
المختصــة ولا يجــوز أن يبقــى فيــه بعــد المــدة المحــددة فــي هــذا الأمــر”. كمــا نصــت 
المــادة 19 مــن ذات القانــون “ يحــرر الأمــر المنصــوص عليــه في المادة الســابقة من 
أصــل وصورتيــن موقــع عليهــا جميعــا ممــن أصــدر الأمــر، وعلــى ضابــط الســجن أو 
مــن ينــوب عنــه التوقيــع بالتســلم علــى الأصــل الــذي يــرد لمــن أحضــر المســجون، 
الأخــرى  الصــورة  وترســل  الســجن،  فــي  الصورتيــن  بإحــدى  الضابــط  ويحتفــظ 
لحفظهــا فــي ملــف المســجون بــإدارة الســجون”. وبذلــك لا يجــوز إيداع أي شــخص 
بالســجن دون أمــر كتابــى مــن جهــة التحقيــق المختصة. ويقــوم المحقق بعد تحرير 
أمــر الحبــس الإحتياطــي بإرســال المتهــم مصحوبــا بالحــرس إلــى ضابــط الســجن 
الــذى عليــه أن يســتلم أمــر الحبــس ويوقــع عليــه بعد تدوين إســمه وصفته والختم 
الرســمي ويــودع فــي الســجن وفقــاً لتصنيفــه فــي الفئــة أ وعندمــا تقتضــي مصلحة 
التحقيــق إعــادة ســؤال المتهــم المحبــوس احتياطيــا فــي التهمــة المنســوبة إليــه 
واســتيفاء التحقيــق معــه، فيقــوم المحقــق بطلبــه بموجــب طلــب يوقــع عليــه 
المحقــق ويحــدد بــه الإســم والتاريــخ ورقــم القضيــة والموعــد والمــكان المحــدد 
لحضــوره وعلــى ضابــط الســجن أن يتقيــد بمــا ورد فــي طلــب الســجن وقــد يكــون 
المتهــم مطلــوب للمحكمــة بمناســبة تجديــد أمــر الحبــس فعلــى ضابــط الســجن 
مراعــاة إحضــاره فــي الموعــد المحــدد وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة العاشــرة مــن 
ذات القانون إذ قررت “على ضابط السجن تنفيذ أوامر النيابة العامة أو المحققين 
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أو المحكمة في شــأن إرســال المســجونين للتحقيق أو لجلســات المحاكم، وعليه 
أن ياحــظ إرســال المســجون المطلــوب إحضــاره فــي اليــوم والســاعة المحدديــن”.

حقوق المتهم المحبوس إحتياطياً:	§

حــرص المشــرع علــى تمييــز المســجون احتياطيــا عــن غيــره مــن المتهميــن 
المحبوســين الصــادر ضدهــم أحــكام قضائيــة فالمســجونين فئتيــن الفئــة “ أ “ 
وتشــمل المحبوســين إحتياطيــا والمحكــوم عليهــم بالحبــس البســيط ويلحــق 
بهــم مــن تنفــذ عليــه بطريــق الإكــراه البدنــي، والمحبــوس فــي ديــن مدنــي الفئــة 
“ ب “ وتشــمل المحكــوم عليهــم بالحبــس مــع الشــغل ويمكــن أيجــاز حقــوق 

المحبــوس احتياطيــاً علــى النحــو التالــي:

يخصــص لهــم أماكــن خاصــة فــي الســجون المــواد 25، 26، 27 مــن القانــون  •
رقــم 26 لســنة 1962 بشــأن تنظيــم الســجون.

الحــق فــي إرتــداء مابســهم الخاصــة إلا إذا رأت إدارة الســجن أن المصلحــة  •
تقتضــي ارتــداء مابــس الســجن ولهــم الحــق فــي لبس مابســهم الخاصة 

فــي المحكمــة )مــادة 28 مــن قانــون الســجون(.

لهــم اســتحضار أصنــاف الغــذاء المقــررة في الائحــة الداخلية )مــادة 29 من  •
قانون الســجون(.

لهــم مقابلــة زائريهــم ومراســلة مــن يشــاؤون فــي حــدود أحــكام الائحــة  •
الداخليــة إذا لــم يــرد فــي أمــر الحبــس مــا يمنــع ذلــك )مــادة 30 مــن قانــون 
الســجون( فللمحقــق أن يأمــر يمنــع زيــارة الغيــر للمتهــم أو لغيــره مــن 

المحبوســين مــع عــدم الإخــال بحقــه فــي الدفــاع.

ــي مــن  • ــى إذن كتاب ــا بشــرط الحصــول عل ــه انفرادي ــة المحامــي ل جــواز مقابل
النيابــة العامــة أو المحقــق )مــادة 30 مــن قانــون الســجون(. 

للأجانــب حــق الإتصال بقنصلياتهــم أو بمن يرعى مصالحهم بعد الحصول  •
علــى إذن مــن الــوزارة )مــادة 30 من قانون الســجون(.

لا يســمح لأحد من رجال الســلطة بالإتصال بالمحبوس داخل الســجن إلا  •
بــإذن كتابــي من النيابــة أو المحقق.

ــى  • ــا وإذا دعــت حاجــة الســجن إل عــدم جــواز تشــغيل المحبوســين احتياطي
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ــه فــي حرفتــه ووافــق علــى العمــل، وجــب  عمــل أحــد منهــم بســبب مهارت
ــون الســجون(. ــه )مــادة 31 مــن قان ــر المكافــأة المناســبة ل تقدي

حقه في ممارسة هوايته داخل السجن )مادة 32 من قانون السجون. •

التظلم من أمر الحبس الإحتياطي:	§

يجــوز للمتهــم المحبــوس احتياطيــا التظلــم من قرار حبســه علــى أن يرفع تظلمه 
إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة بتجديــد أمر الحبــس الصادر ضــده على أن يفصل 
رئيــس المحكمــة فــي هــذا التظلــم خــال مــدة لا تجــاوز ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن 

تاريــخ تقديمــه وفــي حالــة رفــض التظلــم يجــب أن يكــون القرار مســببا.

ثانياً: الإفراج عن المتهم.

المادة 72 إجراءات 	§

للمحقــق، فــي أي وقــت، أن يصــدر قــراراً بالإفــراج عــن المتهــم المحبــوس متــى 
وجــد أن حبســه لــم يعــد لــه مبــرر، وأنــه لا ضــرر علــى التحقيــق مــن إخــاء ســبيله، ولا 

يخشــى هربــه أو اختفــاؤه.

ويجــب أن يكــون الإفــراج بعــد تقديــم تعهــد بالحضــور مصحــوب بكفالــة أو تأميــن 
مالــي فــي الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام أو بالحبــس المؤبــد. وفــي غيــر هذه 
ــه  ــه حســبما تقتضي ــاً بضمــان أو بدون ــم يكــون التعهــد بالحضــور مصحوب الجرائ

ظــروف القضيــة.

الشــــرح: 

الحبــس الإحتياطــي إجــراء بطبيعتــه مؤقــت اقتضتــه اعتبــارات تتعلــق بالتحقيــق 
فــإذا زالــت أو تغيــرت تعيــن إنهائــه وانقضــاء الحبــس الإحتياطــي يتــم فــي صــورة 
الإفــراج المؤقــت وهــو متصــور فــي جميــع الجرائــم ومــع جميع المتهميــن وفي أي 

مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى وقــد يكــون وجوبــي وقــد يكــون جزائــي.

الإفراج الوجوبي:	§

ويقصــد بــه حالــة التــزام المحقــق المختــص بالإفــراج دون أن يكــون لــه تقديــر 
مائمتــه والحــالات هــي :

1- عند بلوغ مدة الحبس الاحتياطي مدة الحبس الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة 
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محل الإتهام والعبرة بالحد الأقصى للعقوبة المذكورة في المادة القانونية.

2- إذا قررت سلطة التحقيق حفظ التحقيق لأي سبب كان.

3- إذا تبيــن أن الجريمــة المنســوبة إليــه، بعــد أن أوضــح التحليــل وصفها الحقيقي، 
معاقــب عليهــا بالغرامة فقط.

4- إذا تبيــن بعــد التحقيــق أن الفعــل لا يقــع تحــت طائلــة القانــون الجزائــي كمــا لــو 
تبيــن أنــه مجــرد فعــل مدنــي ألحــق ضــرر.

5- إذا رفض قاضى التجديد تجديد الحبس.

الإفراج المؤقت الجوازي:	§

وهــذا النــوع مــن الإفــراج مرهــون بتقدير ســلطة التحقيق متى مــا زال مبرر الحبس 
الإحتياطــي وهــذا الإفــراج تأمــر بــه ســلطة التحقيــق بنــاء علــى طلــب المتهــم أو من 

تلقاء نفســها ويشــترط به القانون الشــروط الآتية:

إذا كان الجــرم المنســوب للمتهــم معاقبــاً عليــه بالإعــدام أو بالحبــس المؤبــد،  1-
وجــب عليــه أن يقــدم تعهــدا بالحضــور فــي المــكان والزمــان اللذيــن يعينهمــا 
المحقــق وكفالــة مــن شــخص ملــئ أو تأمينــاً ماليــا يودعــه صنــدوق المحكمة. 
أمــا غيرهــا مــن الجرائــم فالتعهــد يكــون مصحــوب بضمــان أو بدونــه حســبما 
تقتضيــه ظــروف القضيــة. وهــو مــا نظمتــه المادتيــن 73 – 74 مــن قانــون 

الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة.

ألا يكون هناك مبرر لاستمرار الحبس. 2-

ألا يكون هناك ضررا على التحقيق من إخاء سبيله. 3-

ألا يخشى هربه أو إختفاؤه. 4-

المادة 73 إجراءات	§

إذا كان قــرار الإفــراج مشــروطاً بتقديــم كفيــل أو إيــداع تأميــن مالــي، فإنــه لا يكــون 
ــغ  ــه مبل ــودع في ــذي ي ــه الكفيــل تعهــده أو ال ــذي يوقــع في ــخ ال نافــذاً إلا فــي التاري
التأميــن. أمــا إذا كان التعهــد بــدون ضمــان، فــإن قــرار الإفــراج ينفــذ متــى وقــع 

المتهــم التعهــد.
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وعلــى مــن أمــر بالإفــراج بشــرط التعهــد بضمــان أو بدونــه، متــى أصبح قــرار الإفراج 
نافــذاً، أن يصــدر الأمــر إلــى ضابــط الســجن الــذي يوجــد بــه المتهــم لإخــاء ســبيله. 
وعلــى ضابــط الســجن أن يخلــي ســبيله فــوراً، مــا لــم يكــن محبوســاً لســبب آخــر 

ففــي هــذه الحالــة يؤشــر فــي الأوراق بذلــك.

الشــــرح: 

تنفيذ أمر الإفراج:

إذا كان قــرار الإفــراج مشــروط بــأن يقــدم المتهــم كفيــل وإيــداع مبلــغ مالــى فإنــه 
يشــترط أن يوقــع المتهــم علــى القبــض أو يقــدم الكفالــة حتــى يكــون القــرار نافــذاً 
وإذا كان الإفــراج بــدون ضمــان فبمجــرد توقيــع المتهــم علــى التعهــد فــإن قــرار 
الإفــراج ينفــذ ومتــى أصبــح قــرار الإفــراج نافــذاً ويوجــه أمــر الإفــراج إلــى ضابــط 
الســجن الموجــود بــه المتهــم متضمنــا إخــاء ســبيه والضمان المطلــوب فيقوم 
الضابــط بتنفيــذ الأمــر الموجــه إليــه بعــد تقديــم الضمــان المذكــور. ويجــب أن يدون 
مأمــور الضابــط الســاعة التــي أفــرج عــن المحبــوس فيهــا والتاريــخ وأن يوقــع عليه 
مــع بيــان رتبتــه. ويحــال المتهــم إلــى مركــز الشــرطة المختــص مــع أمــر الإفــراج عنه 
والضمــان المقــدم منــه. أمــا إن كان المتهــم محبــوس علــى ذمــة قضايــا أخــرى أو 
مكلوبــا لأى ســبب آخــر فــإن ضابــط الســجن يؤشــر فــي أمــر الإفــراج بمــا يفيــد ذلــك. 
فــإذا أفــرج عنــه، ونفــذ مــا تعهــد بــه مــن حضــور، وانتهــت إجــراءات الدعــوى اعتبــرت 
الكفالــة منتهيــة وأعيــد إليــه التأميــن الــذى دفعــه. وإن أخــل بإلتزامــه، كمــا لــو هــرب 

أو تــوارى، فــإن الكفالــة تحصــل مــن الكفيــل ويصــادر المبلــغ الــذى أودعــه تأمينــاً.

أحكام محكمة التمييز  : .

إن النــص فــي المــادة 11 مــن القانــون رقــم 40 لســنة 1972 بشــأن حــالات الطعــن 
بالتمييــز وإجراءاتــه علــى أن “إذا لــم يكــن الطعــن مرفوعــا مــن النيابــة العامــة أو 
المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة يجــب لقبولــه أن يــودع رافعــه خزانــة وزارة 
العــدل مبلــغ خمســين دينــاراً علــى ســبيل الكفالــة. ولا يقبــل قلــم الكتــاب تقريــر 
الطعــن إذا لــم يصحــب بمــا يثبــت الإيــداع. ويعفــى مــن أداء الكفالــة مــن يعفــى من 
أداء الرســوم.” يــدل علــى أن إيــداع الكفالــة المحــددة بــه هــو شــرط لقبــول الطعــن 
بالتمييــز ممــن لــم يقــض عليــه بعقوبــة مقيدة للحريــة. لمــا كان ذلــك، وكان الثابت 
أن الطاعــن -الــذي لــم يقــض عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة -لــم يــودع الكفالــة المــار 

ذكرهــا، ولــم يثبــت إعفائــه منهــا، فــإن طعنــه يكــون غيــر مقبــول شــكاً.
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]الطعن رقم 139 - لسنة 2003 -جزائي تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2004 - مكتب فني 
32 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 583[

]الطعن رقم 267 - لسنة 2012 – جزائي تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2013 - مكتب فني 
41 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 311[

المادة 74 إجراءات	§

التعهــد الــذي يوقــع عنــد الإفــراج عــن المتهــم المحبــوس ينــص فيــه علــى التزامــه 
بالحضــور فــي الزمــان والمــكان اللذيــن يبينهمــا المحقــق، وبمواظبتــه علــى ذلــك 
ــن فــي التعهــد إذا أخــل بهــذا  ــأن يدفــع مبلغــاً يعي ــه الحضــور، وب كلمــا طلــب من

الالتــزام.

وتسري على هذا التعهد الأحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.

الشــــرح: 

مضمون التعهد:	§

يجب أن يوضح في التعهد ضرورة المتهم في الزمان والمكان المحددين في أمر 
الإفــراج ومواظبتــه علــى ذلــك كلمــا طلــب منــه، كما يجــب أن ينص بإلتــزام المتهم 
بدفــع مبلــغ معيــن عــن إخالــه بالحضــور حســب المــكان والزمــان المحدديــن بأمــر 

الإفراج.

جواز إعادة حبس المتهم احتياطياً:	§

قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة لــم يتعــرض لذلــك الأمــر بيــد أنــه إذا أُخلــي 
ســبيل المتهــم أو بعــد الإفــراج عنــه وجــدت أمــور تســتدعي إعــادة حبســه فــإن 
للمحقــق أن يأمــر بإعــادة حبســه إحتياطيــا فالإفــراج عــن المتهــم لا يمنــع مــن 
إصــدار أمــر جديــد بالقبــض عليــه وحبســه مــرة أخــرى إذا توافــرت مبــررات لذلــك 
كظهــور دلائــل جديــدة أو إذا حــاول المتهــم الهرب. أو أخل بالتعهد بالحضــور أو بدأ 
يؤثــر علــى ســير التحقيــق ويعــد الأمــر بالحبــس الإحتياطــي فــي هــذه الحالــة مكمــا 

للحبــس الإحتياطــي الأول.

المادة 74 مكرر إجراءات	§

كل متهــم - تــم حجــزه بمعرفــة الشــرطة أو حبســه احتياطياً - يجــب أن يحاط كتابة 
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بأســباب حجــزه أو حبســه، ويجــب تمكينــه أيضــاً مــن الاســتعانة بمحــام ومقابلــة 
محاميــه علــى انفــراد فــي أي وقــت.

الشــــرح: 

فيجب أن يحاط المتهم المحبوس احتياطيا بأمر كتابي بأسباب حبسه ومبرراته 
ويضمــن لــه القانــون حقــه فــي الدفــاع وذلــك بالإســتعانة بمحامــي ومقابلتــه علــى 

انفــراد فــي أي وقــت بنــاء علــى مــواد القانــون واللوائــح المنظمــة لذلك. 

ثالثاً: المنع من السفر.

المادة 74 مكرر أ:	§

للنائــب العــام ولمــن يفوضــه مــن أعضاء النيابة العامــة ولمدير عــام الإدارة العامة 
للتحقيقــات ولمــن يفوضــه مــن المحققيــن، إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق منــع 

ســفر المتهــم خــارج البــاد، أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر.

ولــكل ذي شــأن أن يتظلــم إلــى المحكمــة المختصــة مــن قــرار المنــع مــن الســفر 
وعلــى المحكمــة أن تفصــل فــي التظلــم علــى وجــه الســرعة إمــا برفضــه أو بإلغــاء 

الأمــر.

ولا يجــوز إعــادة التظلــم إلا بعــد مضــي ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ الفصــل فــي التظلــم 
ويجــوز للنائــب العــام أو مديــر عــام الإدارة العامــة للتحقيقــات بحســب الأحــوال 

العــدول عــن الأمــر وفقــا لمقتضيــات التحقيــق.

الشــــرح: 

عنــد صــدور قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة فــي عــام 1960 كان الحبــس 
الإحتياطــي هــو الوســيلة الوحيــدة لمنــع فــرار المتهــم ومــع مــرور فتــرة مــن الزمــن 
ارتــأى المشــرع ضــرورة الفصــل بيــن الحرمــان المطلــق من حرية التنقــل والحرمان 
المحــدود )داخــل إقليــم الدولــة( لذلك اســتحدث المشــرع الكويتي حكمــاً جديداً في 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة حيــث أضــاف بموجب القانون رقم 29 لســنة 2016 نص 

المــادة 74 مكــرر/ أ.

وحيــث إن قــرار منــع الســفر هــو صــورة مــن صــور الإجــراءات الاحتياطيــة ضــد 
المتهــم والتــي يتخذهــا المحقــق لمصلحــة التحقيق ســواء كان من أعضــاء النيابة 
العامــة أو الإدارة العامــة للتحقيقــات بحســب الاختصــاص تخضــع فــي إصدارهــا 
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لتقديــر مــن يباشــر التحقيــق ويمكــن للممنــوع مــن الســفر التظلــم منــه إلــى النيابــة 
العامــة أو إلــى الإدارة العامــة للتحقيقــات بحســب الأحــوال.

إلا أن كل ذلــك لا يغيــر مــن حقيقــة وجــود الفــراغ التشــريعي الــذي يلــزم معالجتــه 
لصيانــة الحقــوق الأساســية والطبيعيــة للفــرد التــي كفلهــا الدســتور.

كمــا أن إطــاق وصــف الإجــراء التحفظــي علــى منــع الســفر يعــوزه وجــود النــص 
القانونــي حتــى يتســم هــذا الإجــراء بتلــك الصفــة.

وياحــظ أنــه رغــم غيــاب النــص فــي قانون الجــزاء أو قانون الإجــراءات والمحاكمات 
الجزائية إلا أن القوانين التي صدرت لاحقاً لتنظيم بعض الجرائم الخاصة كقانون 
ــل الإرهــاب قــد تضمنــت  ــة الأمــوال العامــة وقانــون غســل الأمــوال وتموي حماي

مــواداً تعالــج تلــك الإجــراءات.

وســعياً لســد ذلــك الفــراغ التشــريعي لــم تجد ســلطات التحقيق مفــراً إلا باللجوء 
إلــى المــادة )37( مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة والتي تنــص على أن:

“ يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة 
بالجريمــة بالوســائل التــي نظمهــا هــذا القانــون، كمــا يجــوز الالتجــاء إلــى أية وســيلة 

أخــرى إذا لــم تكــن فيهــا مخالفــة لــلآداب أو إضــرار بحريــات الأفــراد وحقوقهم.

أمــا الإجــراءات التحفظيــة المقيــدة لحرية المتهم فا يجــوز، لا في التحريات ولا في 
التحقيــق القيــام بهــا إلا فــي الحــدود المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، وبالقــدر 

الذي تســتلزمه الضــرورة”.

وحقيقــة الأمــر أن هــذه المــادة لا تبــرر منــع الســفر ولا تمــلأ الفــراغ التشــريعي 
المشــار إليــه، فتلــك المــادة أشــارت إلــى طائفتيــن مــن الوســائل أولهمــا تلــك التــي 
نظمهــا القانــون بحســب نــص المــادة المذكــورة، وثانيهــا “ أيــة وســيلة أخــرى “ لــم 
ينــص عليهــا، لكــن هــذه المادة اشــترطت للجــوء إلى الوســائل الأخرى - التــي وردت 

دون تحديــد – شــرطين :

1- ألا يكون فيها مخالفة للآداب.

2- ألا يكــون فيهــا إضــرار بحريــات الأفــراد وحقوقهــم وبالطبــع فــإن منــع الســفر 
يتعــارض مــع الشــرط الثانــي إذ هــو بــا شــك يعطــل حريــة الأفــراد ويهــدر الحقــوق 

المقــررة لهــم.
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كذلــك فــإن الفقــرة الثانيــة مــن تلك المــادة والتي أشــارت إلى الإجــراءات التحفظية 
المقيــدة لحريــة المتهــم قــد أشــارت أيضاً إلى أنــه لا يجوز القيام بها لا في التحريات 
ولا فــي التحقيــق إلا فــي الحــدود المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وبالقــدر الذي 

تستلزمه الضرورة.

وبالطبــع فــإن المقصــود بتلــك الإجــراءات، الإجــراءات التحفظيــة التــي نُــصّ عليهــا 
فــي القانــون، كالحبــس الاحتياطــي والتــي حــرص المشــرع علــى أن تمــارس فــي 

الحــدود المنصــوص عليهــا فــي القانــون وبقــدر الضــرورة.

ومــع التذكيــر بالقاعــدة الأصوليــة أن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه، فــإن الحاجــة 
باتــت ملحــة لســن النــص التشــريعي الــذي يعطــي ســلطات التحقيــق الحــق فــي 
ــه،  منــع ســفر الشــخص الــذي يخضــع للتحقيــق فــي تهمــة جنائيــة منســوبة إلي
ويضــع الضوابــط التــي تكفــل ممارســة هــذا الإجراء البالغ الجســامة في مساســه 
بحقــوق وحريــات الأفــراد الأساســية فــي الحركــة والتنقــل فــي إطــار المشــروعية 
القانونيــة دون تجــاوز أو انحــراف، وليدخــل هــذا الإجــراء ضمــن الإجــراءات التحفظية 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

عليــه قــدم القانــون بإضافــة مــادة جديــدة إلــى الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي مــن 
قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة برقــم )74 مكــرراً أ( وتهــدف هــذه المــادة 
إلــى تقنيــن إجــراء منــع الســفر، مــع إتاحــة حــق التظلــم ضــد القــرار إلــى القضــاء 
بغــرض رفــع المنــع، وياحــظ أنــه قــد ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة التظلــم القضائــى 
مــن أمــر المنــع مــن الســفر لا يمنــع التظلــم منــه إلــى النيابــة العامــة أو إلــى الإدارة 

العامــة للتحقيقــات بحســب الأحــوال.

أحكام محكمة التمييز :

1( نظــراً لمــا يترتــب علــى منــع الشــخص مــن الســفر إلى خــارج البــاد من آثــار وأضرار 
تلحــق بــه وتــزداد جســامتها فــي بعــض الأحــوال فقــد أحــاط المشــرع هــذا الإجــراء 
ــد  – دون ســائر الإجــراءات التحفظيــة والوقائيــة التــي نــص عليهــا القانــون- بالعدي
مــن الضوابــط والإجــراءات مــن أهمهــا أنــه يتعيــن لإصــدار أمــر المنــع مــن الســفر 
أن يكــون القانــون قــد نــص صراحــة علــى هــذا الحــق لمــن يصــدره- كمــا هــو الحــال 
فــي المــادة 24 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 1993 بشــأن حمايــة الأمــوال العامــة حيــث 
نُــص فيهــا علــى أن “للنائــب العــام إذا تجمعــت لديــه دلائــل كافيــة بالنســبة لأحــد 
ــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد 9، 10،  ــه ارتكــب إحــدى الجرائ ــى أن الأشــخاص عل
11، 12، 14 مــن هــذا القانــون أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر..” وكذلــك مــا نُــص عليــه 
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فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن القانــون رقــم 88 لســنة 1995 فــي شــأن 
محاكمــة الــوزراء مــن أنــه يجــب لصحــة الأمــر الصــادر بمنــع الوزيــر مــن الســفر أن 
يكــون صــادراً مــن لجنــة التحقيــق مجتمعــة حتــى ولــو باشــر التحقيــق واحــد أو أكثــر 
مــن أعضائهــا. ولا يختلــف الحــال فــي المســائل المدنيــة أيضــاً حيــث نصــت الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة 297 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى أن “للدائــن 
بحــق محقــق الوجــود حــال الأداء، ولــو قبــل رفــع الدعــوى الموضوعيــة أن يطلب من 
مديــر إدارة التنفيــذ أو مــن تندبــه الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة مــن الــوكاء 
بالمحكمــة إصــدار أمــر بمنــع المديــن مــن الســفر..”، كمــا نــص فــي باقــي فقــرات 
هــذه المــادة 297 علــى إجــراءات اســتصدار أمــر المنــع وشــروطه وكيفيــة التظلــم 
منــه وانقضائــه. وكان يبيــن ممــا تقــدم أن المشــرع كلمــا ارتــأى أن هنــاك مســوغ 
أو مقتــض لمنــع الشــخص مــن الســفر أو تقييــد هــذا الحــق الدســتوري نــص علــى 
ذلــك صراحــة فــي عبــارة جليــة واضحــة لا لبس فيهــا أو غموض ولا تحتمــل التأويل 

أو التفســير. ومــن ثــم فإنــه لا يجــوز فــي غيــر هــذه الأحــوال إصــدار مثــل هــذا الأمــر.

]الطعن رقم 149 - لسنة 2010 – جزائي تاريخ الجلسة 12 / 6 / 2011 - مكتب فني 
39 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 439[

2(العبــرة فــي التفرقــة بيــن أعمــال النيابــة العامــة التــي تعتبــر قــرارات قضائيــة 
تباشــر  التــي  الصفــة  علــى  بالوقــوف  هــي  اداريــة  قــرارات  تعتبــر  التــي  وأعمالهــا 
بمقتضاهــا هــذه الاعمــال ان باشــرتها بحســبانها الســلطة الأمينــة علــى الدعــوى 
الجزائيــة أعتبــر العمــل قضائيــاً، يســتوي فــي ذلــك أن تكــون هــذه الاعمــال ســابقة 
علــى رفــع الدعــوى أو متعلقــة بســيرها أو متصلــة بتنفيــذ الحكــم الصــادر فيهــا وأن 
باشــرتها خارج هذه الصفة وبحســبانها اختصاصاتها الإدارية الاخرى أعتبر العمل 
اداريــاً وليــس قضائيــاً، مــؤدي ذلــك أن قــرار النيابــة العامة بمنع المتهــم الذي أحالته 
للمحاكمــة الجزائيــة مــن الســفر يعد عماً قضائيــاً لإتصاله بالدعــوى الجزائية ومن 
ثــم يخــرج عــن ولايــة الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة اعمــالًا لنــص المــادة الأولــى 
مــن القانــون رقــم 20 لســنة 1981 والمعــدل بالقانــون رقــم 61 لســنة 1982 وبصرف 
النظــر عــن مــدى صحــة هــذا القــرار ولا يكــون الطعن فيــه الا بالطريق الذي رســمته 
المــادة 212 مــن القانــون الاجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة وذلــك بالتظلــم منــه أمــا 

الــى الجهــة التــي أصدرتــه وأمــا الــى محكمــة الموضــوع عنــد نظــر الدعــوى.

]الطعن رقم 220 - لسنة 1994 – الدائرة الإدارية تاريخ الجلسة 1995/1/29 - 
مكتب فني 2 رقم الصفحة 521[
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3( لمــا كان تقديــر موجبــات إصــدار الأمــر بالمنع من الســفر وتقدير أســباب التظلم 
منــه مــن الأمــور الموضوعيــة التــي يســتقل بهــا القاضــي الــذي يطلــب منــه إصــدار 
الأمــر ومــن بعــده المحكمــة التــي يرفــع إليهــا التظلــم منــه بغيــر معقــب وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه بإلغــاء أمــر المنــع مــن الســفر المتظلــم 
منــه علــى مــا خلــص إليــه مــن الاطــاع علــى الأوراق لــه شــروط الأمــر بالمنــع مــن 
الســفر غيــر متوافــرة فــي شــأن قــدرة المطعــون ضــده الأول علــى الوفــاء بالديــن 
أو توافــر مظنــة الفــرار مــن دينــه حالــة كــون الدائــن- الطاعــن المكلــف بإثبــات الدليل 
علــى توافــر هذيــن الشــرطين - وهــو مــن الحكــم اســتخاص ســائغ له أصلــه الثابت 
بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - وإذ يدور النعي 
بســببي الطعــن حــول تعييــب هــذا الاســتخاص فإنــه ينحــل إلــى جــدل موضوعــي 
تنحســر عنــه رقابــة محكمــة التمييــز مما يتعين معــه التقرير بعدم قبــول الطعن.

“ الطعن رقم 550 لسنة 2015 الدائرة المدنية جلسة 2020/9/1 غير منشور”

التصرف في التحقيق 	§

حيــن يعتقــد المحقــق أنــه اســتوفى جميــع الإجــراءات التــي تــؤدي إلــى كشــف 
الحقيقــة فإنــه يعــود إلــى نفســه يســائلها بهــدوء المطمئــن، عــن الأثــر الــذي تركتــه 
فــي نفســه وقائــع القضيــة، وعمــا إذا كان الجــرم ارتكــب حقا، وفى أي ظــروف، وهل 
نســبته إلــى المتهــم معقولــة، وهــل يعتبــر الفعــل جرمــا جزائيــا وهــل هــو مختــص 
فــي إجــراء التحقيــق. وعلــى ضــوء القانــون والوقائــع يتخــذ قــراره، ولا يخــرج تصــرف 

النيابــة العامــة أو محققــي الشــرطة وفــق صحيــح القانــون علــى أحــد أمريــن:

أولًا: إحالة الدعوى الجزائية:

أ – تقرير الإتهام.
ب – قائمة الإثبات.

ج – المحكمة المختصة.

ثانياً: حفظ التحقيق.

المادة 102 إجراءات	§

علــى المحقــق بعــد إتمــام التحقيــق، إذا وجــد أن هنــاك جريمــة يجــب تقديمهــا 
للمحاكمــة، وأن الأدلــة ضــد المتهــم كافيــة، أن يقدمــه إلــى المحكمــة المختصــة 

لمحاكمتــه.
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أمــا إذا وجــد أن المتهــم لــم يعــرف، أو أن الأدلــة عليــه غيــر كافيــة، فله أن يصــدر قراراً 
بحفــظ التحقيــق مؤقتــاً. ويصــدر قــراراً بحفــظ التحقيــق نهائيــاً إذا كانــت الوقائــع 
المنســوبة إلــى المتهــم لا صحــة لهــا أو لا جريمــة فيهــا. ويعلــن قــرار التصــرف فــي 

التحقيــق فــي الحالتيــن للخصوم.

ولا تثبــت ســلطة التصــرف هــذه، بالنســبة إلــى الجنايــات، للمحقــق إلا إذا كان مــن 
أعضــاء النيابــة العامــة. ويحــدد النائــب العــام بقــرار منــه الســلطة التــي يخولهــا فــي 

هــذا الصــدد لأعضــاء النيابــة العامــة علــى مختلــف درجاتهــم.

المادة 103 إجراءات:	§

قــرار حفــظ التحقيــق يترتــب عليــه وقف الســير فــي الدعــوى ووقف التحقيــق إلى أن 
تظهــر أدلــة جديــدة تســتوجب إعادة فتح التحقيــق وإكماله.

الشــــرح: 

أولًا: إحالة الدعوى الجزائية إلى قضاء الحكم للفصل فيها 	§

هــو شــكل مــن أشــكال التصــرف فــي التحقيــق الــذي فــرغ منــه المحقــق وإذا  -
كان جوهــر الإحالــة واحــد، وهــو قناعــة المحقــق بصاحيــة عــرض الأمــر علــى 
قضــاء الحكــم لرجحــان الأدلــة علــى وقــوع الجريمــة ونســبتها إلى المتهــم، إلا أن 
أحــكام تلــك الإحالــة تختلــف بحســب ما إذا كانــت الإحالة في مادة جنايــة أم كانت 
تتعلــق بجنحــة. ولا تثبــت ســلطة التصــرف فــي الجنايــات للمحقــق إلا إذا كان 

مــن أعضــاء النيابــة العامــة وبتخويــل مــن النائــب العــام.

ويقــوم وكيــل النيابــة فــي الجنايــات بإعــداد قائمــة بأدلــة الإثبــات مدرجــاً فيهــا أقــوال  -
شــهود الإثبــات وتقريــر الطــب الشــرعي ومحضــر المعاينــة وتحريــات المباحــث 
ويذيلهــا بإســمه وتوقيعــه ويعــد ورقــة أخــرى مشــتملة علــى القيــد والوصــف 
المنطبــق علــى المتهــم وفقــاً لنصــوص القانــون، مذيلــة بتوقيعــه. وترســل الأوراق 
لرئاســة النيابــة العامــة التــي يتبعهــا بقائمــة أدلــة الإثبــات وتقريــر الإتهــام التــي تقــوم 
بإحالتهــا إلــى المحكمــة متــى وافقــت علــى رأى وكيــل النيابــة فيهــا وبعــد فحــص 
الأوراق ومراجعتها وموازنة أدلة الإثبات فيها ويجب أن يشتمل تقرير الإتهام على 
اســم المتهــم وجنســيته وســنه ومقــر عمله وإقامتــه. وإن إغفال أحد هــذه البيانات 
لا يترتــب عليــه البطــان إلا إذا كان بيانــاً جوهريــاً ويعتبــر بذلــك باطــاً بطانــا نســبيا 
يجــوز للخصــوم التمســك بــه، وذلــك طبقــاً لنــص المــادة 130 مــن قانــون الإجــراءات 
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)ترفــع الدعــوى الجزائيــة إلــى المحكمــة المختصة بصحيفة اتهام تحتــوي، إلى جانب 
البيانــات الواجــب ذكرهــا فــي كل ورقــة مــن أوراق المرافعــات، علــى البيانــات الآتيــة:

1ـ تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.

2ـ تعييــن المتهــم، ويكــون ذلــك عــادة بذكــر الاســم والســن ومحــل الإقامــة وغيــر 
ذلــك مــن البيانــات التــي تكــون ضروريــة لتعييــن الشــخص.

3ـ بيــان الجريمــة موضــوع الدعــوى، بذكــر الأفعــال المنســوب صدورهــا إلى المتهم 
مــن حيــث طبيعتهــا، وزمانهــا، ومكانها، وظروفهــا، وكيفية ارتكابهــا، ونتائجها، 

وغيــر ذلــك ممــا يكــون ضروريــاً لتعييــن الجريمة.

4ـ الوصــف القانونــي للجريمــة، وذلــك بذكــر المــواد القانونيــة التــي تنطبــق عليهــا، 
والاســم الــذي يطلقــه القانــون عليهــا إن وجــد، مــع ذكــر مــا يرتبــط بهــا مــن 

ظــروف مشــددة أو وقائــع مكونــة لجرائــم أخــرى.

5ـ بيــان الأدلــة علــى وقــوع الجريمــة ونســبتها إلى المتهم، بذكر أســماء الشــهود أو 
القرائــن الماديــة أو الأشــياء المضبوطــة، مــع الإشــارة إلــى إجراءات الشــرطة أو 

المحققيــن بشــأن هــذه الدعــوى ومــا انتهــت إليــه وقت رفــع الدعوى.

ولا يعتبر إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيه جوهرياً، إلا إذا كان من شأنه تضليل 
المتهــم تضليــاً تختــل معــه الأغراض التي توخاها القانون مــن ذكر هذه البيانات(. 
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نموذج لتقرير الإتهام

النيابة العامة

تقرير إتهام 

في القضية رقم....... حصر نيابة.....

والمقيدة برقم ........ جنايات..........

مقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات:

محل الإقامةالرقم المدنيحالة المتهمالجنسيةالسنإسم المتهم

لأنه في يوم )تاريخ الواقعة(                 بدائرة )محل الواقعة(                  )المحافظة(  

الوصف القانوني للأفعال التي ارتكابها المتهم

بناء عليه 

يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد......... 

) ذكر مواد القانون المنطبقة على الواقعة(

لذلك

تطلــب النيابــة العامــة مــن محكمــة الجنايــات معاقبــة المتهــم طبقــاً للمــواد الســابقة، ومرفــق 
مــع هــذا التقريــر قائمــة بأدلــة الإثبــات.

المحامي العام تحريراً في   /   /       

             التوقيع
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نموذج لقائمة الإثبات

النيابة العامة

قائمة بأدلة الإثبات

في القضية رقم ........ حصر نيابة..........

والمقيدة برقم .................جنايات.........

أولًا : 

الأدلــة القوليــة مــن شــهادة الشــهود التــي تم ســماعهم بالتحقيقات ممــن أدوا اليميــن القانونية 
وتفيــد فــي إثبــات الواقعــة قبــل المتهــم ويتــم تحصيلهــا وســردها بإيجــاز غيــر مخــل وبشــرط ألا 

تحــرف عــن مضمونهــا أو تحيــد عــن معناهــا.

ثانيا: ماحظات النيابة العامة ويثبت فيها:

- إقرار المتهم.

ــة قبــل  ــؤدي اليميــن القانوني ــم ســؤاله بالتحقيقــات علــى ســبيل الإســتدلال)لم ي - أقــوال مــن ت
شــهادته(.

- القرائــن مــن الأدلــة فنيــة كالتقاريــر الطبيــة أو تقاريــر فحــص المضبوطــات أو تفريــغ هاتــف أو 
كاميــرات المراقبــة أو تســجيات وغيرهــا ومعاينــة النيابــة العامــة.

تحريراً في   /   /                                            وكيل النائب العام

                                                  التوقيع
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أحكام محكمة التمييز :

1( كلمــا كان الإتهــام فــي صحيفــة واحــدة وأمــام هيئــة قضائيــة واحــدة. كان ذلــك 
أدنــى إلــى حســن توقيــع العقوبــة المناســبة.

]الطعن رقم 204 لسنة 1977جزائي جلسة 1978/5/22 مج 7سنوات ص302 “ 
ومشار إليه في المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خال أربعين عامًا 
خال الفترة من 1972/10/1حتى2011/12/31 المجلد الثاني إجراءات ومحاكمات 

جزائية ص285[.

2( تكييــف النيابــة العامــة الفعــل الواحــد بجميــع الأوصــاف القانونيــة المنطبقــة 
عليه.جائــز.

“ الطعن رقم 8 لسنة 1975 جزائي جلسة 1975/5/5 مج 7 سنوات ص450” 
ومشار إليه في المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خال أربعين عامًا 
خال الفترة من 1972/10/1 حتى 2011/12/31 المجلد الثاني إجراءات ومحاكمات 

جزائية ص286. 

3( مــن المقــرر أن صحيفــة الاتهــام هــي ورقــة رســمية مــن أوراق الإجــراءات فــي 
الخصومــة، وطبقــاً للقواعــد العامــة التــي توجــب إثبــات تصرف ســلطة الاتهام في 
الدعــوى، يجــب أن تكــون هــذه الورقــة موقعــة مــن صاحــب الصفــة فــي إصدارهــا 
لأن التوقيــع هــو الســند الوحيــد الــذى يشــهد بصدورهــا عنــه، وبغيــر هــذا التوقيــع 
تكــون هــي والعــدم ســواء ولا أثــر لهــا فــي الخصومــة، فــا يقتصــر أمــر خلوهــا مــن 
توقيــع مــن أصدرهــا علــى مجــرد نفــى أحــد شــروط صحتهــا بمــا يــؤدى إلــى بطانها، 
إنمــا يجــاوز ذلــك إلــى نفــى أحــد مقومــات وجودهــا قانونــاً، أي انعدامهــا، إذ أن تلــك 
الورقــة تكتســب وجودهــا القانونــي كصحيفــة اتهــام فــي الدعــوى مــن توقيــع 
صاحــب الصفــة عليهــا، ومــن ثــم فــإن اتصــال المحكمــة الجزائيــة بالدعــوى، قبــل 
توقيــع صحيفــة الاتهــام مــن عضــو النيابــة المختــص يكــون معدومــاً ولا يحــق 
لهــا أن تتعــرض لموضوعهــا، فــإن هــي فعلــت، كان حكمهــا ومــا ينبنــي عليــه مــن 
إجــراءات باطــاً بطانــاً مطلقــاً، ولا تملــك المحكمــة الاســتئنافية عنــد رفــع الأمــر 
إليهــا، أن تتصــدى لموضــوع الدعــوى وتفصــل فيــه، بــل يجــب عليهــا أن تقصــر 
حكمهــا علــى القضــاء ببطــان الحكــم المســتأنف وعــدم قبــول الدعــوى باعتبــار أن 
بــاب المحاكمــة موصــد دونهــا إلــى أن تتوافــر لهــا الشــروط التــي فرضهــا القانــون 
لقبولهــا، وبطــان الحكــم لهــذا الســبب متعلــق بالنظــام العــام لاتصالــه بشــرط 
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أصيــل لازم لرفــع الدعــوى الجزائيــة ولصحــة اتصــال المحكمــة بالواقعــة، فيجــوز 
إبــداؤه فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، بــل يتعيــن علــى المحكمــة القضــاء بــه 

مــن تلقــاء نفســها. 

] الطعن رقم 701 لسنة 2018 جزائي جلسة 2019/5/20 غير منشور[

]الطعن رقم 117 - لسنة 1999 – جزائي تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1999 - مكتب فني 
27 رقم الصفحة 612[

4( وكان مــن المقــرر أن أوجــه البطــان المتعلقــة بالإجــراءات الســابقة علــي 
المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وكان يبين من محاضر جلســات 
المحاكمــة ومذكــرة دفــاع الطاعــن أنــه لــم يدفــع ببطــان تقريــر الاتهــام، فــا يجــوز 
لــه إثــارة الدفــع بــه لأول مــرة أمــام محكمــة التمييــز، هــذا فضــاً عــن أن البيــن مــن 
الاطــاع علــي الأوراق أن تقريــر الاتهــام فــي الدعــوي موقــع عليــه مــن المحامــي 
العــام بتاريــخ 2006/6/18 وذلــك علــي خــاف مــا يدعيــه الطاعــن بوجــه النعــي، وكان 
الأصــل فــي الإجــراءات أنهــا روعيــت مــا لــم يقيــم دليــل علــي خــاف ذلــك، ولا يقــدح 
فــي ذلــك خلــو التقريــر مــن أســم المحامــي العــام الموقــع، إذ أن الشــارع لم يتطلب 
فــي المــادة 130 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة ذكــر البيــان، فــإن نعي 

الطاعــن فــي هــذا الشــأن لا يكــون ســديداً.

]الطعن رقم 99 - لسنة 2007 – جزائي تاريخ الجلسة 27 / 8 / 2007 - مكتب فني 
35 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 581[

] الطعن رقم 366 لسنة 2015 جزائي جلسة 2015/10/19 غير منشور[

5( وكان البيــن مــن تقريــر الاتهــام أنــه جــاء جليــاً واضحــاً، إذ تضمــن وصــف التهمــة 
ومــواد الاتهــام وكافــة البيانــات التــي أوردتهــا المــادة 130 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة كمــا أن قائمــة الثبــوت المرفقــة تضمنــت أدلــة الثبــوت التــي 
ركنــت إليهــا فــي إســناد الاتهــام قبــل الطاعــن وبمــا يتفــق والثابــت بــالأوراق وجــاء 
ســردها لتلــك الأدلــة بصــورة وافيــة، ويضحى مــا يثيره الطاعن فــي هذا الخصوص 

علــى غيــر أســاس.

] الطعن رقم 215 لسنة 2020 جزائي جلسة 2020/7/27 غير منشور]

6( وكان الثابت من مطالعة تقرير الإتهام أنه موقع عليه من السيد المستشار 
المحامــي العــام الأول، وعــدم وجــود تناقــض بينه وبين تقرير الأدلة الجنائية – خافاً 

لمــا يزعمــه الطاعــن – فإن منعاه يكــون في غير محله.
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] الطعن رقم 993 لسنة 2018 جزائي 2020/7/12 غير منشور[

7( قانــون الإجــراءات و المحاكمــات الجزائيــة إذ نــص فــي المــادة 130 منــه علــى 
البيانــات الواجــب ذكرهــا فــي صحيفة الإتهام التــي ترفع بها الدعوى الجزائية ومنها 
بيــان الجريمــة موضــوع الدعــوى بذكــر الأفعــال المنســوب صدورهــا إلــى المتهــم و 
كل مــا هــو ضــروري لتعييــن الجريمــة و بيــان الوصــف القانونــي لهــا، لــم يتطلــب 
صياغــة هــذه البيانــات فــي صحيفــة الإتهــام علــى وجــه معيــن ممــا مــؤداه أنه يكفي 
أن يتضــح مــن صياغتهــا الأفعــال المطلــوب محاكمــة المتهــم عنهــا فــإذا كان 
كل فعــل منهــا يكــون جريمــة قائمــة بذاتهــا طبقــاً للقواعــد المقــررة فــي القانــون 
فــإن التهــم المنســوبة للمتهــم تتعدد بالتعدد الحقيقــى المادي لهــذه الجرائم ولا 
يقــدح فــي ذلــك جمعهــا فــي صحيفــة الأتهــام تحــت وصــف واحــد لتماثلهــا نوعــاً - 
كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى المطروحة - و عدم أفراد كل منهما بوصف مســتقل 

مــادام أن الواضــح مــن وقائــع الأتهــام أن كا منهــا محــل تهمــة مســتقلة.

]الطعن رقم 36 - لسنة 1992 -جزائي تاريخ الجلسة 9 / 11 / 1992 - مكتب فني 20 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 349 [

8( لمــا كان ذلــك، وكان البيــن مــن صحيفــة الاتهــام أن النيابــة العامــة لــم تنســب 
للطاعــن تهمــة التزويــر فــي جــواز الســفر الــذي كان يحملــه – علــى النحــو الــذي يثيــره 
ــه فــي هــذا  ــه الحكــم بهــذه الجريمــة، فــإن نعي ــم يدن ــه – كمــا ل فــي أســباب طعن
الشــأن يكــون وارداً علــى غيــر محــل مــن الحكــم المطعــون فيــه ومــن ثــم فهــو غيــر 

مقبــول.

“ الطعن رقم 1635 لسنة 2017 جزائي جلسة 2018/10/8 غير منشور”

9( مــن المقــرر أنــه لا يوجــد فــي القانــون مــا يمنــع محكمــة الجنايــات أن تــورد فــي 
حكمهــا أدلــة الثبــوت كمــا تضمنتهــا قائمــة الإثبــات المقدمة من النيابــة العامة ما 
دامــت تصلــح فــي ذاتهــا لإقامــة قضائهــا بالإدانــة، فــإن النعــي على حكمهــا في هذا 

الخصــوص يكــون علــى غيــر ســند.

]الطعن رقم 407 - لسنة 2013 – جزائي تاريخ الجلسة 9 / 2 / 2014 - مكتب فني 
42 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 342 [

]الطعن رقم 703 - لسنة 2011 – جزائي تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012 - مكتب فني 
40 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 439[
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ــاً بهــا التهمــة المســندة  ــة مبين 10( وكانــت صحيفــة الاتهــام فــي الدعــوى الماثل
إلــى الطاعــن الثالــث بيانــاً واضحــاً لا غمــوض فيــه أو إبهــام، وبمــا ليــس مــن شــأنه 
تضليلــه بتلــك التهمــة، هــذا إلــى أن الطاعــن لا يدعــى فــي أســباب طعنــه أنــه 
أعتــرض أمــام محكمــة أول درجــة علــى ذاك البيــان، أو طلــب إليهــا تصحيحــه قبــل 
الــكام فــي الموضــوع، كمــا تقضــى بذلــك المــادة 154 مــن الإجــراءات والمحاكمات 
الجزائيــة، فــإن مــا يثيــره الطاعــن المذكــور أمــام محكمــة التمييــز يكــون فضــاً عــن 

عــدم ســداده غيــر مقبــول.

]الطعن رقم 81 - لسنة 2010 – جزائي تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2011 - مكتب فني 39 
رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 361 [

11( إذ كان البيــن مــن الاطــاع علــى الأوراق أن المحامــي العــام قــد أشــار فــي نهايــة 
التحقيقــات بإحالــة القضيــة إلى المستشــار رئيس المحكمة الكليــة بتقرير الاتهام 
ــات  ــد جلســة نظرهــا أمــام محكمــة الجناي ــة الثبــوت المرفقيــن لتحدي وقائمــة أدل
ــع  ــر الاتهــام مــن توقي وإعــان المتهــم والشــهود بتلــك الجلســة, وقــد خــا تقري
المحامــي العــام أو غيــره مــن أعضــاء النيابــة العامــة, وإن حمــل فــي ثنايــاه أســفل 
كلمــة “روجــع”  توقيعــا غيــر واضــح لا يمكــن قراءاتــه ودون بيــان اســم صاحبــه أو 
صفتــه بمــا لا يمكــن معــه نســبة هــذا التوقيــع إلــى المحامــي العــام أو غيــره مــن 
أعضــاء النيابــة العامــة, فــإن مــا خلــص إليــه الحكم المطعون فيه مــن أن صحيفة 
الاتهــام قــد خلــت مــن توقيــع الآمــر برفــع الدعــوى يمثــل الواقــع فيهــا ويتفــق 

والثابــت فــي الأوراق.

]الطعن رقم 117 - لسنة 1999 – جزائي تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1999 - مكتب فني 
27 رقم الصفحة 612[

12( مــن المقــرر أيضــا أن الدعــوي الجزائيــة لا تعتبــر مرفوعــة بمجــرد التأشــير مــن 
النيابــة العامــة بتقديمهــا إلــى المحكمــة، لأن التأشــير بذلــك لا يعــدو أن يكــون أمــرا 
ــا إلــى قلــم كتــاب النيابــة لإعــداد ورقــة التكليــف بالحضــور، حتــى إذا مــا أعــدت  إداري
ووقعهــا عضــو النيابــة العامــة، جــرى من بعد إعانها وفقا للقانــون، وترتب عليها 
كافــة الآثــار القانونيــة، ومــن بينهــا صحــة رفــع الدعــوي الجزائيــة واتصــال المحكمــة 
بموضوعهــا. ولمــا كان الثابــت مــن الأوراق أن الدعــوي العموميــة ســعي بهــا 
رافعهــا إلــى محكمــة أول درجــة، اكتفــاء بتأشــيرة المحامــي العــام بإحالــة القضيــة 
إلــي المستشــار رئيــس المحكمــة الكليــة بتقريــر الاتهــام لتحديــد جلســة لنظرهــا، 
دون توقيــع هــذا التقريــر منــه  أو مــن غيــره مــن أعضــاء النيابــة العامــة –  علــى 
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النحــو ســالف الذكــر – أو بيــان اســم مــن أصــدره، بمــا يضحــي معــه الســعي إلــي 
ســاحة المحكمــة منعدمــا ولا يقــدح فــي ذلــك حضــور المتهم “ المطعــون ضده “ 
جلســات المحاكمة وعدم تمســكه ببطان التكليف بالحضور وأنه لم يترتب علي 
ذلــك العيــب الــذي لحقــه أي ضــرر بمصلحــة العدالــة أو الخصــوم وفــق مــا ذهبــت 
إليــه  الطاعنــة بأســباب الطعــن – فإنــه فضا عما تقدم ذكره مــن أن تقرير الاتهام 
فــي الدعــوي منعــدم وأن الانعــدام فــي هــذه الحالــة مــن النظــام العــام وتقضــي بــه 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها- فإنــه يخالــف حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 146 
مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة التــي تنــص علــي أن “ للمحكمــة أن 
تصــدر حكمــا بعــدم قبــول الدعــوي الجزائيــة التــي قدمــت إليهــا قبــل إجــراء تحقيــق 
فيهــا أو أثنــاء التحقيــق، إذا وجــدت بهــا عيبــا شــكليا جوهريــا لا يمكــن تصحيحــه ولا 

إعــادة الإجــراء المعيــب.

]الطعن رقم 117 - لسنة 1999 – جزائي تاريخ الجلسة 2 / 11 / 1999 - مكتب فني 
27 رقم الصفحة 612[

13( لا قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية – اســتثناء الجرائم 
المنصــوص عليهــا علــى ســبيل الحصــر بالمادتيــن 108، 109 مــن قانــون الإجــراءات 

والمحاكمات الجزائية.

“الطعن رقم 487 لسنة 2006 جزائي جلسة 2006/12/26 القسم الخامس 
المجلد الثالث عشر ص533 مشار إليه في المبادئ القانونية التي قررتها محكمة 

التمييز خال أربعين عاما الفترة من 1972/10/1 حتى 2011/12/31 المجلد الثاني 
إجراءات ومحاكمات جزائية ص295”

14( مــن المقــرر - فــي قضــاء محكمــة التمييــز- أن مفــاد المــواد 9، 102، 107 مــن 
القانــون رقــم 17 لســنة 1960 بإصــدار قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة أن 
المشــرع قــد أنــاط بالمحققيــن فــي دائــرة الشــرطة والأمــن العــام الاختصــاص 
بمباشــرة التحقيــق والتصــرف والادعــاء فــي قضايــا الجنــح مثلمــا أنــاط بالنيابــة 
العامــة ســلطة التحقيــق والتصــرف والادعــاء فــي قضايــا الجنايــات، وأن الفيصــل 
فــي التفرقــة فــي طبيعــة القرار الصــادر من هذه الجهات هو التعرف على الصيغة 
التــي باشــرت جهــة الادعــاء العمــل بمقتضاهــا فــإن فعلــت ذلــك بصفتهــا الأمينــة 
علــى الدعــوى العموميــة والمشــرفة علــى الضبطيــة القضائيــة اعتبــر العمــل 
قضائيــا. وأنــه ولئــن كان قــرار جهــة الادعــاء لا يتجــرد مــن صفتــه القضائيــة بالنعــي 
عليــه بمخالفــة القانــون وتجــاوز الســلطة أو غير ذلك من عيوب عدم المشــروعية 
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إذا صــح القــول بــه، إلا أنــه مــن المقــرر أن أعمــال الضبــط القضائــي التــي لا تســأل 
الدولــة عنهــا تقتصــر علــى أوامر وإجــراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر 
عنهــم فــي نطــاق الاختصــاص القضائي الــذي خولهم القانون إيــاه وأضفى عليهم 
فيــه تلــك الولايــة القضائيــة كالقبــض والتفتيش والحبس الاحتياطــي والمنع من 
الســفر الصــادر مــن إحــدى جهــات التحقيــق، ومــن ثــم فــا يدخــل فــي تلــك الأعمــال 
القضائيــة مــا يصــدر عــن تابعــي جهــة الإدعــاء مــن الأعمــال الماديــة والتصرفــات 

الإداريــة الأخــرى.

]الطعن رقم 1364 لسنة 2011 – الدائرة المدنية تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2013 - 
مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 248[

ج ــ المحكمة المختصة:

ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على بيانات 
معينــة، أهمهــا تعييــن المدعي وتعيين المتهم وبيان الجريمــة والوصف القانوني 
لهــا وبيــان الأدلــة. وتقــدم صحيفــة الاتهــام إلــى رئيــس المحكمــة المختصــة، ويأمــر 
هــذا بتحديــد جلســة لنظــر الدعــوى وبإعــان المتهــم بصحيفــة الاتهــام وبتكليفــه 
هــو وســائر الخصــوم وجميــع الشــهود الذيــن يــرى لــزوم اســتدعائهم بالحضور في 
الجلســة المحــددة. ويجــوز تعديل وصف التهمة بمقتضى قواعــد ذكرها القانون. 
وبقــرار التصــرف بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمة تصبــح الدعوى في حــوزة المحكمة، 
وتكون يد ســلطة التحقيق في حينها مغلولة عن التصرف، ولا تســتطع التدخل 
فــي الدعــوى فيمــا بعــد إلا بصفتهــا خصمــاً، لهــا مــا للخصــوم الآخريــن وعليهــا مــا 

عليهم.

ونصــت المــادة 164 مــن الدســتور علــى أن “يرتــب القانــون المحاكــم علــى اختــاف 
أنواعهــا ودرجاتهــا ويبيــن وظائفهــا واختصاصهــا”. ونــص القانــون رقــم 23 لســنة 
1990 بشــأن تنظيــم القضــاء فــي المــادة 3 منــه علــى أربعــة أنــواع مــن المحاكــم، 

وهــى:

أ- محكمة التمييز.
ب- محكمة الاستئناف العالي.

ج- المحكمة الكلية.
د- المحكمة الجزئية.

وتشــتمل هــذه المحاكــم علــى عــدة دوائــر، يختــص كل منهــا فــي نــوع معيــن مــن 
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المســائل فمنهــا مــا هــو خــاص للنظــر فــي المواضيــع الجزائيــة أو المدنيــة أو 
الأحــوال الشــخصية أو القــرارات الإداريــة هــذا بالإضافــة إلى اختصاص كل محكمة 
مــن هــذه المحاكــم بالنظــر فــي نــوع مــن الدعــاوى والأحــكام حســب تقســيماتها 

القانونيــة ودرجــة الحكــم ونوعــه.

ـ المحاكم المختصة بالدعوى الجزائية:

تختص الدوائر الجزائية في المحكمة الكلية، ومحكمة الاستئناف العليا ومحكمة 
التمييز بحسب نوع الجريمة ومستوى الحكم فيها وبحسب التدرج في التقاضي 
فقــد عــرف النظــام القضائــي التــدرج فــي الدعــوى أمــام درجتيــن مــن التقاضــي فــي 
الموضــوع هــم دائــرة أول درجــة ودائــرة ثانــي درجــة، وتســمى بالاســتئناف إضافــة 
إلــى إمكانيــة نظــر الدعــوى بعــد ذلــك أمــام محكمــة التمييــز لفحــص الحكــم الصــادر 

فيهــا مــن الناحيــة القانونية.

تتــدرج الدوائــر الجزائيــة المختصــة بنظــر الدعوى بحســب طبيعة الجريمــة ونوعها 
وهــى علــى النحــو الأتى:

التدرج في نظر مواد الجنح.

ـ محكمة الجنح:

وهــى دائــرة أو أكثــر مــن دوائــر المحكمــة الكليــة تشــكلت بموجــب المــدة 7 مــن 
المرســوم بقانــون رقــم 23 لســنة 1990 مــن قــاض واحــد مــن قضــاة المحكمــة 

ــا الجنــح التــي ترفــع إليهــا. الكليــة للنظــر فــي جميــع قضاي

ـ محكمة استئناف الجنح:

وهــى دائــرة أكبــر مــن دوائــر المحكمــة الكليــة وتنظــر الجنــح المســتأنفة فيمــا يرفــع 
إليهــا مــن اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي الجنــح وتتألــف مــن ثاثــة قضــاة مــن 

المحكمــة الكليــة )المــادة 6 إجــراءات(.

ـ محكمة تمييز الجنح:

ــوم  ــا، والمعل ــز مــن مستشــاري محكمــة الاســتئناف العلي ــة تميي وتشــكل بهيئ
أن دوائــر التمييــز بمختلــف أنواعهــا لا تعــد درجــة مــن درجــات التقاضــي، وإنمــا هــي 
محكمــة قانــون تنظــر فــي الحكــم المطعــون فيــه أمامهــا مــن حيــث تطبيقاتهــا. 
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التدرج في النظر في مواد الجنايات.

ـ محكمة الجنايات:

وهــى دائــرة مــن دوائــر المحكمــة الكليــة تشــكل مــن ثاثــة قضــاة، وتختــص بالنظــر 
فــي مــواد الجنايــات خاصــة وفــي النظــر فــي جنــح قانــون المطبوعــات والنشــر.

ـ محكمة استئناف الجنايات:

وهــى دائــرة مــن دوائــر محكمــة الاســتئناف العليــا تشــكلت بموجــب المــادة 6 مــن 
المرســوم رقــم 23 لســنة 1990 مــن ثاثــة مستشــارين مــن مستشــاري محكمــة 
الاســتئناف العليــا للنظــر فــي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة أول درجــة للجنايــات، 
ويدخــل فــي اختصاصهــا الأحــكام الصــادرة فــي مــواد الجنــح مــن محكمــة أول درجة 

للجنايــات مثــل احــكام جنــح الصحافــة وغيرهــا.

ـ الاختصاص القضائي.

عــادة مــا تحــدد قوانيــن إنشــاء المحاكــم ســلطة اختصاصهــا بتحديــد شــخصي أو 
نوعــي أو مــكان وقــوع الجريمــة.

ـ الاختصاص الشخصي.

قــد يعفــي المشــرع بعــض الأفــراد مــن الخضــوع للمحاكمــة العامــة وينــص علــى 
محاكمتهــم أمــام محاكــم خاصــة تشــكل علــى نحــو خــاص مراعــاة لظروفهــم أو 
حالاتهــم كمــا هــو الأمــر بالنســبة لمحاكمــة الأحــداث ومحكمــة الــوزراء الذيــن يقــرر 

لهــم القانــون محاكــم وإجــراءات خاصــة بهــم.

أولا: محكمة الأحداث:

أقــر المشــرع بقانــون الأحــداث رقــم 111 لســنة 2015 كيفيــة التعامــل مــع الحــدث 
ــع  ــة مختــص تاب ــأن يحقــق معــه وكيــل نياب المنحــرف بإجــراءات وأحــكام خاصــة ب
لنيابــة الأحــداث وتشــكل لمحاكمتــه محكمــة خاصــة وفقــاً لنــص المــادة 33 مــن 

القانــون ســالف الذكــر.

وتتغيــر قواعــد الاختصــاص بمحاكمــة الحــدث إذا مــا ارتبطــت جريمتــه بجريمــة 
متهــم بالــغ.
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فــإذا مــا ارتكــب الحــدث الــذي أكمــل 15 ســنة جريمــة ومعــه بالغــون يحــال  •
الجميــع إلــى المحكمــة المختصة أصاً فــي جرائم البالغين على أن تطبق على 

الحــدث أحــكام قانــون الأحــداث.

إذا ســاهم مــع الحــدث البالغــون فــي ارتــكاب جنحــة لــم تكــن مرتبطــة بجنايــة  •
يفصــل بينهــم فيقــدم الحــدث لمحكمــة الأحــداث ويقــدم البالغــون لمحكمــة 

الجنــح.

وفــي حالــة عــدم بلــوغ الحــدث لســن 15 ســنة يقــدم لمحكمــة الأحــداث أيــا كانت  •
مســاهمته مــع البالغيــن في جنحــة أو جناية.

ـ محكمة الوزراء:

ــون  ــأن يحــدد قان ــى مــا جــاء فــي المــادة 132 مــن الدســتور ب ــاء عل أقــر المشــرع بن
خــاص للجرائــم التــي تقــع مــن الــوزراء في أثنــاء أعمال وظائفهم وتشــكل محكمة 
خاصــة مــن خمســة مستشــارين كويتيــن مــن مستشــاري محكمــة الاســتئناف 
دون غيرهــم تختارهــم الجمعيــة العامــة لمحكمة الاســتئناف العليا لمدة ســنتين 
ــاط لإكمــال تشــكيل  ــن علــى ســبيل الاحتي ــار ســبعة  مستشــارين آخري كمــا تخت
المحكمــة فــي غيــاب أحــد الأعضاء)المــادة 8 مــن القانــون 88 لســنة 1995(.وقــد 
حــددت المــادة 2 مــن ذلــك القانــون اختصاصــات هــذه المحكمــة بالجرائــم التي تقع 
مــن الوزيــر أثنــاء تأديــة أعمــال وظيفتــه إذ نصــت علــى “يعاقــب الوزيــر بالعقوبــات 

المقــررة قانونــا، إذا ارتكــب فــي تأديــة أعمــال وظيفتــه جريمــة مــن الجرائــم الآتيــة:

أ- جرائــم أمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي والجرائــم المتعلقــة بواجبــات الوظيفــة 
العامــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 31/1970.

ب- جرائــم الموظفيــن والمكلفيــن بخدمــة عامــة المنصــوص عليها فــي قانون 
الجزاء.

ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.

ــر عليهــا المنصــوص عليهــا فــي  ــة أو التأثي ــم المتعلقــة بســير العدال د- الجرائ
ــون الجــزاء. قان

هــــ - الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون حمايــة الأموال العامة رقم 1 لســنة 
.1993
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و-الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المرســوم بالقانــون رقــم )24( لســنة 2012 
بإنشــاء الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد والأحــكام الخاصــة بالكشــف عــن 

الذمــة الماليــة.

ز- الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )106( لســنة 2013 بشــأن 
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب”.

وتختــص هــذه المحكمــة بمحاكمــة مــن لــم يكتســب صفــة الوزيــر متــى كانــت تلك 
الجريمــة مرتبطــة مــع جريمــة الوزير.

ـ الاختصاص النوعي:

ويتحدد وفقاً لجســامة الجريمة التي رفعت بها الدعوى، وقد حدد المشــرع مدى 
جســامة الجرائــم وفقــاً للعقوبات المقررة لها بالقانــون. فقد نصت المادة الثانية 
مــن قانــون الجــزاء علــى أن “الجرائــم في هذا القانــون نوعان: الجنايات والجنح.” كما 
نصــت المــادة الثالثــة مــن ذات القانــون علــى أن “الجنايــات هــي الجرائــم المعاقــب 
ــاث  ــى ث ــد عل ــد أو بالحبــس المؤقــت مــدة تزي عليهــا بالإعــدام أو بالحبــس المؤب
ســنوات.” ونصــت المــادة الخامســة منــه علــى “ الجنــح هــي الجرائــم التــي يعاقــب 
عليــه بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات والغرامة أو بإحــدى هاتين العقوبتين”. 
والمحاكــم الجزائيــة فــي قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة أربعــة أنــواع 
وهــى محكمــة الجنــح ومحكمــة الجنايــات ومحكمــة الجنــح المســتأنفة ومحكمــة 
الاســتئناف العالــي )مــادة 3 إجــراءات(. ومــن المقــرر أن العبرة في تقســيم الجرائم 
إلــى جنايــات، وجنــح طبقــاً لنصــوص المــواد 2، 3، 5 مــن قانــون الجــزاء هي بالعقوبة 
التــي يقررهــا نــص القانــون لا بالعقوبــة التــي ينطــق بهــا القاضــي وأن الجنايــات هــي 
الجرائــم التــي قــرر القانــون لهــا عقوبــات الاعــدام أو الحبس المؤبــد أو المؤقت مدة 
تزيــد علــى ثــاث ســنوات، وأن الجنــح هــي الجرائــم المعاقب عليها بالحبــس مدة لا 
تجــاوز ثــاث ســنوات والغرامــة أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وعليــه يكــون التصــرف 
بالإحالــة فــي الجنايــات بمعرفــة النيابــة العامــة إلــى محكمــة الجنايــات التــي ينعقــد 
لهــا الاختصــاص دون غيرهــا طبقــاً لنــص المادتيــن 9، 130 مــن قانــون الإجــراءات 

والمحاكمــات الجزائية. 
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ثانياً: حفظ التحقيق

 إذا وجــد المحقــق أن ماحقــة المتهــم جزائيــا لا جــدوى فيهــا، فإنه يتخذ قرار بحفظ 
التحقيق.

السلطة المختصة بإصدار القرار •

أ ــ النيابة العامة:

النيابــة العامــة لهــا الحــق فــي إصدار القرار بناء على أي ســبب قانونــي أو موضوعي، 
ويتخــذ أمــر الحفــظ عــادة رئيــس النيابــة العامــة وفــى الجنــح رئيــس التحقيــق وقــد 
صرحــت المــادة 102 إجــراءات فــي فقرتهــا الأخيــرة )يحــدد النائــب العــام بقــرار منــه 

الســلطة التــي يخولهــا فــي هــذا الصــدد لأعضــاء النيابــة علــى مختلــف درجاتهــم(.

ب ــ محققو الشرطة:

لرئيــس التحقيــق إصــدار بالحفــظ إذا كان مبنيــاً علــى أن الفعــل لا يعتبــر جريمــة أو 
أن المتهــم بــرئ. أمــا فــي حالــة عــدم كفايــة الأدلــة فــإن قــرار الحفــظ يتخــذ مــن قبــل 

مديــر التحقيقــات )المــادة 104 إجــراءات(.

ـ طبيعة الأمر بحفظ التحقيق:

أمــر حفــظ التحقيــق الصــادر مــن النيابــة العامــة بعــد التحقيق فــي الدعــوى الجزائية 
هــو أمــر ذو طبيعيــة قضائيــة باعتبــار أن النيابــة العامــة تنتمــى إلــى الســلطة 
القضائية.والنيابــة تســتمد تلــك الصفــة مــن الدســتور وقانــون الإجــراءات وقانــون 

تنظيــم القضــاء.

ثالثاً: أسباب القرار بالحفظ:

إما أن تكون أسباباً قانونية أو أسباب موضوعية 

أــ الأسباب القانونية:

أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم غير صحيحة ولم يتحقق حصولها. •

أن يكون الفعل غير مجرم ولم يرد به نص قانوني. •

أن يثير الفعل شبهة الجريمة دون اكتمال عناصرها. •
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أن تكون الجريمة قائمة بتحقق كافة أركانها ويتوافر فيها سبب من أسباب  •
الإباحــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 26 وما بعدها من قانــون الجزاء ومنها 
اســتعمال الحــق والدفــاع الشــرعي واســتعمال الموظــف العــام ســلطته أو 
تنفيــذه لأمــر تجــب طاعتــه ورضــاء المجنــى عليــه وحــق التأديــب أو لإنقضــاء 
الدعــوى بوفــاة المتهــم أو بمضــي مــدة التقــادم أو العفــو الشــامل أو العفــو 
القانونــي أو العفــو الخــاص وهــو مــا يطلق عليه الأســباب العامة والتي تتعلق 
بالنظــام العــام أمــا الأســباب الخاصــة فهــي التــي يتوقــف تحريــك الدعــوى 
فيهــا علــى شــكوى أو طلــب أو إذن أو أن يقــوم مانــع مــن موانــع المســئولية 
أو العقــاب. وياحــظ أن الأمــر بعــدم وجــود وجــه لإقامــة الدعــوى المبنــي علــى 
“أســباب عينيــة” مثــل أن الجريمــة لــم تقــع أصــاً أو أنهــا فــي ذاتهــا ليســت مــن 
بيــن الأفعــال التــي يعاقــب عليهــا القانــون، هــذا الأمــر يكتســب كأحــكام البــراءة 
حجيتــه بالنســبة لجميــع المســاهمين فيهــا، علــى عكــس الأمــر الــذي يكــون 
مبنيــاً علــى أحــوال خاصــة بأحــد المســاهمين، فإنــه لا يحــوز حجيتــه إلا فــي حــق 

مــن صــدر لصالحــه.

ب ــ الأسباب الموضوعية:

عدم كفاية الأدلة. •

عدم معرفة الفاعل. •

عدم الصحة. •

عدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري.

وهــو وجــه خــاص لحفــظ التحقيق اســتبقاه القانون للنائب العــام وحده لخطورته، 
وهــو حفــظ التحقيــق نهائيــاً بالرغــم مــن أن الأدلــة كافيــة ضد المتهــم، ولكن تفاهة 
الجريمــة أو ظروفهــا الخاصــة ـ كمــا لــو كانــت الجريمــة تمــس العــرض أو الشــرف 
ـ تبــرر حفــظ التحقيــق. وقــد جعــل القانــون للنائــب العــام وحــده، كمــا ســبق القــول، 

تقديــر هــذا الوجــه مــن أوجــه الحفــظ.

ــ شروط أمر حفظ التحقيق: 

يجــب أن يكــون القــرار مدونــاً بالكتابــة وصريحــا بــذات ألفاظــه فــي أن من أصــدره قد 
ركــن فــي إصــداره إلــى أســباب موضوعيــة أو قانونيــة. ولا يكفــي القــول بــأن القــرار 
ســبب وجــود مذكــرة ضمــن أوراق الدعــوى محــررة بــرأى وكيــل النيابــة المحقــق 
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يقتــرح فيهــا إلغــاء رقــم الجنايــة وقيــد الأوراق برقم شــكوى وحفظهــا إداريــاً لأن ما 
تضمنتــه هــذه المذكــرة لا يعــدو أن يكــون مجــرد اقتــراح. ويمكــن إيجــاز الشــروط.

ــ الشكلية بالنقاط التالية:

أن يصدر كتابة من المختص بإصداره. •
أن يثبت مضمون الواقعة في أمر الحفظ. •
أن تبين أسباب الحفظ. •
تدوين تاريخ الأمر والتوقيع عليه. •

ــ حجية قرار أمر الحفظ: 

لقــرار الحفــظ حجيــة إزاء المحقــق فــا يجــوز الرجــوع فيــه ما لم يطرأ ســبب للإلغاء 
ــي رفعــت فيهــا الدعــوى بعــد قــرار الحفــظ إذ  ــا الت ويحــوز قــوة أيضــاً إزاء القضاي
ــن للخصــوم، وقــوة قــرار الحفــظ  ــم يعل ــو ل ــة ول ــة، ويحــوز الحجي ــر مقبول تعــد غي
تتصــل بالنظــام العــام لذلــك إذا رفعــت الدعــوى بعــد صــدور قــرار الحفــظ يتعيــن 
علــى المحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبــول الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا 
بــل يجــوز للمتهــم أن يدفــع الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا أمــام محكمــة التمييــز 
لأول مــرة ، ويشــترط حتــى يجــوز الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لســبق صــدور قــرار 
بحفــظ التحقيــق وحــدة الواقعــة والمتهميــن. أمــا إذا كان لــكل واقعــة ذاتية خاصة 
وظــروف خاصــة تتحقــق بهــا المغايــرة التــي يمتنــع معهــا القــول بوحــدة الســبب 

فــي كل منهمــا فــا يكــون هنــاك محــل لهــذا الدفــع.

وحجيــة أمــر الحفــظ هــي حجيــة مؤقتــة يجــوز العــدول عنــه متــى ظهــرت أدلــة 
جديــدة فــي الدعــوى ســواء كان الســبب موضوعيًــا أو قانونيًا، وذلك أن المــادة 103 
إجــراءات قــد نصــت بصفــة عامــة عــن قــرار حفــظ التحقيــق كمــا أنــه قــد تظهــر أدلة 

جديــدة بعــد الحفــظ النهائــي تكشــف توافــر العنصــر الناقــص للجريمــة. 

ــ الأثار المترتبة على أمر حفظ التحقيق:

حفظ التحقيق النهائي يترتب عليه الأمور الأتية: •

أ-عدم اتخاذ إجراء لاحق من إجراءات التحقيق.

ب - الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا.

ج - التصرف بالأشياء المضبوطة.
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د - عــدم إحالــة المتهــم إلــى المحكمــة، وإذا أحيــل للمحاكمــة خطــأ لــه الدفــع بعــدم 
قبــول الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا.

إلغاء قرار الحفظ بظهور أدلة جديدة: •

قــد يظهــر دليــل يكمــل العنصــر القانونــي محــل النقــص والعــدول لظهــور أدلــة 
جديــدة وتقديــر مــا إذا كانــت هــذه الأدلــة تســتوجب إعــادة فتــح التحقيــق وإكمالــه 
للوصــول للحقيقــة مــن ســلطة جهــة التحقيــق تحــت إشــراف محكمــة الموضــوع 
وقــوام الدليــل الجديــد هــو أن يلتقــي بــه المحقــق لأول مــرة بعد صــدور الأمر بحفظ 
التحقيــق فالعبــرة بعلــم المحقــق بــه وقــت إصــداره لقــرار الحفــظ كمــا يشــترط أن 

يظهــر هــذا الدليــل قبــل ســقوط الدعــوى بمضــي المــدة.

أحكام محكمة التمييز :

1( المعــول عليــه فــي الاختصــاص النوعــي. بالوصف القانونــي للواقعة كما رفعت 
ــه بخصــوص مــا  ــم فــان اوجــه تعييــب الحكــم المطعــون في ــه الدعــوى، ومــن ث ب

قضــى بــه فــي جريمــة الســرقة يكــون غيــر ســديد.

]الطعن رقم 295 - لسنة 1994 – جزائي تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1995 - مكتب فني 
23 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 523[ ومشار إليه في المبادئ القانونية التي قررتها 

محكمة التمييز خال أربعين عامًا خال الفترة من 1972/10/1 حتى 2011/12/31 
المجلد الثاني إجراءات ومحاكمات جزائية ص115.

2( الاختصــاص النوعــي يتحــدد بالوصــف القانونــي للواقعــة كما رفعت بــه الدعوى، 
إذ يمتنــع عقــاً أن يكــون المرجــع فــي ذلــك ابتــداء هــو نــوع العقوبــة التــي يوقعهــا 

القاضــي انتهــاء بعــد الفــراغ مــن ســماع الدعــوى.

]الطعن رقم 1 - لسنة 1986 – جزائي تاريخ الجلسة 16 / 6 / 1986 - مكتب فني 14 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 365[ ومشار إليه في المبادئ القانونية التي قررتها 
محكمة التمييز خال أربعين عامًا خال الفترة من 1972/10/1 حتى 2011/12/31 

المجلد الثاني إجراءات ومحاكمات جزائية ص116.

3(-القوانين الإجرائية. نطاق سريانها.

ــر فــوري شــأنها فــي ذلــك شــأن  ــة لاختصــاص. تطبيقهــا بأث ــن المعدل - القواني
قانــون الإجــراءات.



إجراءات التحقيق الابتدائي في ضوء أحكام محكمة التمييز 
109

- نقــل القانــون اختصــاص محكمــة إلــى محكمــة أخــرى. أثــره. اختصــاص الأخيــرة 
بالدعــوى وليــس للمحكمــة التــي عــدل اختصاصهــا بعــد نفــاذ القانــون ســوى 
إحالــة الدعــوى المنظــورة أمامهــا بــذات الحالــة التــي كانــت عليهــا عنــد رفعهــا إلــى 
المحكمــة المختصــة. شــرطه: ألا يكــون قــد تــم الفصــل فــي الدعــوى. مثــال بشــأن 

نطــاق ســريان أحــكام القانــون رقــم 35 لســنة 1990 بشــأن محاكمــة الــوزراء.

]الطعن رقم 138 - لسنة 1997 – جزائي تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1997 - مكتب فني 
25 رقم الصفحة 608[ ومشار إليه في المبادئ القانونية التي قررتها محكمة 
التمييز خال أربعين عامًا خال الفترة من 1972/10/1 حتى 2011/12/31 المجلد 

الثاني إجراءات ومحاكمات جزائية ص118.

4(- اختصــاص محكمــة الجنايــات بالجنح المرتبطة بالجنايــات. مؤداه: اختصاصها 
بالوقائــع التــي تقدمهــا ســلطة الاتهام إليهــا بوصف الجناية وترى بعد تمحيصها 
أنهــا جنحــة. أســاس وعلــة ذلــك: أن مــن دواعــي العدالــة أن تمضــي المحكمــة فــي 
نظــر الدعــوى بعــد أن قطعــت شــوطاً كبيــراً فــي مناقشــة عناصرهــا وأصبحــت 
أقــدر مــن غيرهــا علــى القضــاء فــي موضوعهــا ودرءاً لمــا عســى أن يثــور مــن أحــوال 
تنــازع الاختصــاص بينهــا وبيــن محكمــة الجنــح وأن المعــول عليــه فــي الاختصاص 

هــو بالوصــف القانونــي للواقعــة كمــا رفعــت بــه الدعــوى.

ــخ الجلســة 21 / 7 / 2008 - مكتــب  ــي تاري ]الطعــن رقــم 196 - لســنة 2008 – جزائ
فنــي 36 رقــم الجــزء 3 - رقــم الصفحــة 558[ ومشــار إليــه فــي المبــادئ القانونيــة 
التــي قررتهــا محكمــة التمييــز خــال أربعيــن عامًــا خــال الفتــرة مــن 1972/10/1 حتــى 

2011/12/31 المجلــد الثانــي إجــراءات ومحاكمــات جزائيــة ص121.

5( مــن المقــرر أن قــرار حفــظ التحقيــق النهائــي وإن لــم ينــص المشــرع علــى 
وجــوب ذكــر أســباب لــه إلا أن طبيعتــه تســتوجب أن يكــون مدونــا بالكتابــة وصريحا 
بــذات ألفاظــه فــي أن مــن أصــدره انتهــى إلــى عــدم الرغبــة فــي الســير فــي الدعــوى 
بالنســبة للمتهــم أو وقــف التحقيــق لأســباب موضوعيــة أو قانونيــة علــى النحــو 
الــوارد بالمادتيــن 102، 103 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، فــا يؤخــذ 
ــة أخــرى إلا فــي حالــة أن يســتفاد مــن تصــرف  بالاســتنتاج أو الظــن ولا يثبــت بأدل
أو إجــراء آخــر إذا كان هــذا التصــرف أو الإجــراء يترتــب عليــه حتمــا-  وبطريــق اللــزوم 
العقلــي ذلــك القــرار. فمتــى كانــت النيابــة العامــة لــم تصــدر قــرارا كتابيــا صريحــا 
بحفــظ التحقيــق بالنســبة إلــى متهــم فــي جنايــة بــل كل مــا صــدر عنهــا هــو أنهــا 
رفعــت الدعــوى علــى أحــد المتهميــن دون لآخــر فــإن ذلــك لا يفيد علــى وجه القطع 
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واللــزوم أنهــا حفظــت الدعــوى بالنســبة إلــى الآخــر بمــا يمنعهــا مــن رفــع الدعــوى 
عليــه بعــد ذلــك.

]الطعن رقم 41 - لسنة 1998 – جزائي تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1998 - مكتب فني 
26 رقم الصفحة 725[

6( المشــرع لــم يشــترط أن يتضمــن القــرار بحفــظ التحقيــق ذكــر أســباب لــه، 
ومعرفــة هــذه الأســباب لا يؤخــذ بالاســتنتاج أو الظــن، بــل يجــب لمعرفتهــا أن 
يكــون القــرار مدونــاً بالكتابــة وصريحــاً بــذات ألفاظــه في أن مــن إصداره إلى أســباب 
موضوعيــة أو قانونيــة، ولا يكفــي للقــول بــأن القــرار مســبب وجــود مذكــرة ضمــن 
أوراق الدعــوى محــررة بــرأي وكيــل النيابــة المحقــق يقتــرح فيهــا إلغــاء رقــم الجنايــة 
وقيــد الأوراق برقــم شــكوى وحفظهــا إداريــاً، لأن مــا تضمنه هذه المذكــرة لا يعدو 

أن يكــون مجــرد اقتــراح.

]الطعن رقم 57 - لسنة 1989 – جزائي تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1989 - مكتب فني 
17 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 575[

7( وكانــت المــادة 103 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة قد جرى نصها 
علــى أن قــرار حفــظ التحقيــق يترتب عليه وقف الســير فــي الدعوى ووقف التحقيق 
إلــى أن تظهــر أدلــة جديدة تســتوجب إعادة فتح التحقيق وإكمالــه وأن قوام الدليل 
الجديــد هــو أن يلتقــي بــه المحقــق لأول مــرة بعــد التقريــر بحفــظ التحقيــق، ولمــا 
كان ذلــك وكان الثابــت مــن الأوراق أن النيابــة العامــة قــررت حفــظ التحقيــق مؤقتــا 
لعــدم معرفــة الفاعــل وتكليف الشــرطة بموالاة البحث والتحري عنــه، وأنه بإجراء 
التحريــات عــن الواقعــة توصلــت إلــى معرفــة مرتكبهــا وهــو الطاعــن مما تعــد أدلة 
جديــدة لــم يكــن قــد عرضــت علــى النيابــة العامــة عنــد إصدارهــا أمرهــا الســابق، فإن 
ذلــك يجيــز لهــا العــودة إلــى التحقيــق ويطلــق حقهــا فــي رفــع الدعــوى الجنائية على 
الجانــي بنــاء علــى مــا ظهــر مــن تلــك الأدلــة التــي وجــدت أمامهــا، ويضحــى معــه مــا 

يثيــره الطاعــن فــي هــذا الصــدد غير ســديد.

“الطعن رقم308لسنة 2018جزائي جلسة2019/10/17غير منشور”

“الطعن رقم1743لسنة2017 جزائي جلسة2019/10/27غير منشور”

“الطعن رقم 324لسنة2014جزائي جلسة2016/10/17غير منشور”
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8( الأصــل أن الأمــر الصــادر بعــدم وجــود وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة المبنــي 
ــى أنهــا ذاتهــا ليســت  ــم تقــع أصــا أو عل ــل أن الجريمــة ل ــة مث ــى أســباب عيني عل
مــن الأفعــال التــي يعاقــب عليهــا القانــون فإنــه يكتســب – كأحــكام البــراءة حجيــة 
بالنســبة إلــى جميــع المســاهمين فيهــا، ولا كذلــك إذا كان الأمــر مبنيــا علــى أحــوال 
خاصــة بأحــد المســاهمين دون الآخريــن، فإنــه لا يحــوز حجيــة إلا فــي حــق مــن صــدر 

لصالحــه.

]الطعن رقم 336 لسنة 2012 – جزائي تاريخ الجلسة21/ 7 / 2013 - مكتب فني 41 
رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 326 [

9( مــن المقــرر أن قــرار حفــظ التحقيــق النهائــي مفــاده أن من أصــدره قد انتهى إلى 
عــدم الرغبــة فــي الســير فــي الدعــوى بالنســبة للمتهــم أو وقــف التحقيــق لأســباب 
موضوعيــة أو قانونيــة علــى النحــو الــوارد بالمادتيــن 102، 103 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة، فــا يؤخــذ بالاســتنتاج أو الظــن ولا يثبــت بأدلــة أخــرى إلا في 
حالــة أن يســتفاد مــن تصــرف أو إجــراء آخــر إذا كان هــذا التصــرف أو الإجــراء يترتــب 
عليــه حتمــا – وبطريــق اللــزوم العقلــي – ذلــك القــرار، فمتــى كانــت النيابــة العامــة 
لــم تصــدر قــرارا صريحــا بحفــظ التحقيــق بالنســبة إلــى متهــم فــي جنايــة بــل كل مــا 
صــدر منهــا هــو حفــظ التحقيــق بالنســبة لمتهميــن ذكرتهــم تحديــدا بأســمائهم، 
فــإن ذلــك لا يفيــد علــى وجــه القطــع واللــزوم أنهــا حفظــت الدعــوى بالنســبة إلــى 
الآخــر بمــا يمنعهــا مــن رفــع الدعــوى عليــه بعــد ذلــك، إذ أن قــرار الحفــظ لا تكــون له 
حجيــة بالنســبة لجميــع المتهميــن فــي الفعــل إلا إذا كان مبنيــا على أســباب عينية 
كثبــوت أن الجريمــة لــم تقــع أصــا أو أن الواقعــة غيــر معاقــب عليهــا قانونا، أمــا إذا 
كان قــرار الحفــظ مبنيــا علــى أحــوال خاصــة بأحــد المتهميــن دون الآخريــن، فإنــه لا 

يحــوز حجيــة إلا فــي حــق مــن صــدر لصالحــه.

]الطعن رقم 209 - لسنة 201 – جزائي تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2013 - مكتب فني 
41 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 470 [

10( النــص فــي المــادة 102 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة علــى أن “ 
للمحقــق بعــد إتمــام التحقيــق، إذا وجــد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، 
وأن الأدلــة ضــد المتهــم كافيــة أن يقدمــه إلــى المحكمــة المختصة لمحاكمتــه. أما 
ــه أن يصــدر قــرار  ــة فل ــر كافي ــه غي ــة علي ــم يعــرف، أو أن الأدل إذا وجــد أن المتهــم ل
بحفــظ التحقيــق مؤقتــاً. ويصــدر قــراراً بحفــظ التحقيــق نهائيــاً إذا كانــت الوقائــع 
المنســوبة إلــى المتهــم لا صحــة لهــا أو لا جريمــة فيهــا...”. وفــي المــادة 103 مــن 
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ذات القانــون علــى أن “ قــرار حفــظ التحقيــق يترتــب عليــه وقــف الســير فــي الدعــوى 
ووقــف التحقيــق إلــى أن تظهــر أدلــة جديــدة تســتوجب إعــادة التحقيــق وإكمالــه”. 
يــدل علــى أن المشــرع نــاط بســلطة التحقيــق إصــدار قــرار مؤقــت بحفــظ التحقيق 
لأســباب موضوعيــة، كمــا إذا لــم يؤد التحقيــق إلى معرفة مرتكب الجريمة أو كانت 
الأدلــة عليــه غيــر كافيــة، أو إصدار قرار نهائي بحفظ التحقيق لأســباب قانونية مثل 
عــدم صحــة الواقعــة المنســوبة للمتهــم أو كــون الفعــل لا يعتبــر جريمــة، وهــذا 
القــرار ســواء كان مؤقتــاً أو نهائيــاً وإن كان يعــد بمثابــة الحكــم الصــادر في موضوع 
الدعــوى إلا أنــه يجــوز العــدول عنــه إذا ظهرت أدلة جديدة تســتوجب إعادة التحقيق 
وإكمالــه، وقــوام الدليــل الجديــد هــو أن تلتقي به المحقــق لأول مرة بعد صدور قرار 
بحفــظ التحقيــق، أو أن يكــون تحقيــق الدليل بمعرفته غير ميســر لــه من قبل، وإما 
لخفــاء الدليــل نفســه أو فقدانــه أحــد العناصــر التــي تعجــز المحقــق عــن اســتيفائه، 
وتقديــر مــا إذا كانــت الأدلــة التــي تظهــر فــي الدعــوى تعــد جديــدة وتســتوجب إعــادة 
فتــح التحقيــق وإكمالــه وأن مــن شــأنها الوصــول إلــى الحقيقــة أم لا تعــد كذلــك 
هــو ممــا تســتقل بــه الجهــة المنــوط بهــا تحقيــق الدعــوى تحــت إشــراف محكمــة 
الموضــوع مــادام تقديرهــا ســائغاً ولــه أصلــه الصحيــح فــي الأوراق. لمــا كان ذلــك، 
وكان الحكــم المطعــون فيــه علــى النحــو الســالف بســطه قــد خلــص إلــى عــدم 
ظهــور أدلــة جديــدة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى الســبب الــذي مــن أجلــه صــدر الأمــر 
بحفــظ التحقيــق ويفيــد فــي ثبوت الواقعة ونســبتها إلى المطعون ضدهمــا، وأن 
كافــة الأدلــة التــي قدمتهــا النيابــة العامــة بعــد صــدور قــرار حفــظ التحقيــق كانــت 
ــول  ــى القضــاء بعــدم قب تحــت بصــر المحقــق قبــل صــدور هــذا القــرار وانتهــى إل
الدعــوى لســبق صــدور قــرار نهائــي فيهــا بحفــظ التحقيــق وبعــدم ظهــور أدلــة 
جنائيــة جديــدة تفيــد فــي ثبــوت الواقعــة ونســبتها إلــى المطعــون ضدهمــا، وكان 
هــذا الــذي أورده الحكــم فيمــا تقــدم ســائغاً ويتفــق مــع الثابــت فــي أوراق الدعــوى 
ويســتقيم بــه مــا خلــص إليــه مــن قضــاء فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقــاً 

صحيحاً.

]الطعن رقم 648 - لسنة 2007 – جزائى تاريخ الجلسة 10 / 6 / 2008 - مكتب 
فني 36 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 602[

]الطعن رقم 57 - لسنة 1989 جزائي تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1989 - مكتب فني 17 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 575[



إجراءات التحقيق الابتدائي في ضوء أحكام محكمة التمييز 
113

11( مــن المقــرر أن الأمــر الصــادر مــن ســلطة التحقيــق بعــدم وجــود وجــه لإقامــة 
الدعــوى الجزائيــة لــه حجيتــه التــي تمنــع مــن العــودة إلــى الدعــوى الجزائيــة مــادام 
قائمــاً لــم يلــغ، فــا يجــوز مــع بقائــه قائمــاً إقامــة الدعــوى عــن ذات الواقعــة التــي 
صــدر فيهــا الأمــر، لأن لــه فــي نطــاق حجيتــه المؤقتــة مــا للأحــكام مــن قــوة الأمــر 
المقضــي بــه، كمــا أنــه مــن المقــرر أن منــاط حجيــة الأحــكام هــو وحــده الخصــوم 
والموضــوع والســبب، ويجــب للقــول باتحــاد الســبب أن تكون الواقعــة التي يحاكم 
المتهــم عنهــا هــي بعينهــا الواقعــة التــي كانــت محــاً للحكــم الســابق، ولا يكفــي 
للقــول بوحــدة الســبب فــي الدعوييــن أن تكــون الواقعــة الثابتــة مــن نــوع الواقعــة 
الأولــى أو أن تتحــد معهــا فــي الوصــف أو أن تكــون الواقعتــان كلتاهمــا حلقــة مــن 
سلســلة وقائــع متماثلــة ارتكبهــا المتهــم بغــرض واحــد إذا كان لــكل واقعــة مــن 
هاتيــن الواقعتيــن ذاتيــة خاصــة وظــروف خاصــة تتحقــق بهــا المغايــرة التــي يمتنــع 
معهــا القــول بوحــدة الســبب في كل منهمــا، وكان من المقــرر أن محاكمة الجاني 
عــن الجريمــة المســتمرة تشــمل جميــع الأفعــال أو الحالــة الجنائية الســابقة على 
رفــع الدعــوى فــإذا اســتمرت الحالــة الجنائيــة بعــد ذلــك بتدخــل إرادتــه، فــإن ذلــك 
ــة العامــة  ــة قــرار النياب ــه عنهــا، وتكــون حجي ــدة يجــب محاكمت يكــون جريمــة جدي
بالحفظ قاصرة على الوقائع الســابقة والتي شــكلت الجريمة الأولى والتي قامت 
النيابة بحفظها لقيام سبب من الأسباب الموجبة للحفظ، ولا يكون لهذا القرار 
أيــة حجيــة بالنســبة للجريمــة الاحقــة علــى صــدوره، وإذ كان البيــن مــن الأوراق أنهــا 
انطــوت علــى وقائــع جديــدة لاحقــة علــى صدور أمر الحفظ وتشــكل جريمــة وكانت 
تلك الوقائع لها ذاتيتها الخاصة، ولا ينصرف إليها أمر الحفظ الصادر في الدعوى 
الســابقة، فــإن قضــاء الحكــم بعــدم جــواز نظــر الدعوى بالنســبة للوقائع الســابقة 
والاحقــة علــى أمــر الحفــظ ســالف الذكــر، وتأييد الحكم المســتأنف القاضــي ببراءة 
المطعــون ضــده بحســبان أنــه يلتقــي معــه فــي النتيجــة القضــاء بعــدم جــواز نظــر 

الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا، يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون.

“الطعن رقم 1055لسنة2021جزائى جلسة 2021/10/25 غير منشور”

12( وحيــث إن مــا يثيــره المتهــم الثانــي بشــأن بطــان قــرار النيابــة العامــة بالعــودة 
إلــى التحقيــق بعــد حفــظ الأوراق، مــردود بــأن المــادة 102 مــن قانــون الإجــراءات 
والمحاكمات الجزائية نصت على أن: ) على المحقق بعد إتمام التحقيق...، أما إذا 
وجــد أن المتهــم لــم يعــرف، أو أن الأدلــة عليــه غيــر كافيــة فله أن يصــدر قراراً بحفظ 
التحقيــق مؤقتــاً... ولا تثبــت ســلطة التصــرف هــذه بالنســبة للجنايــات، للمحقــق 
إلا إذا كان مــن أعضــاء النيابــة العامــة، ويحــدد النائــب العــام بقــرار منــه الســلطة 
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التــي يخولهــا فــي هــذا الصــدد لأعضــاء النيابــة العامــة على مختلــف درجاتهــم(، كما 
نصــت المــادة103 مــن ذات القانــون( قــرار حفــظ التحقيــق يترتب عليه وقف الســير 
ــدة تســتوجب إعــادة فتــح  ــة جدي ــى أن تظهــر أدل فــي الدعــوى ووقــف التحقيــق إل
التحقيــق وإكمالــه(وإذ كان لا يبيــن مــن الأوراق والتحقيقــات صــدور قــرار بحفــظ 
التحقيــق مــن المحامــي العــام المنــوط بــه حفــظ الأوراق إعمــالًا لقــرار النائــب العام 
فــي هــذا الشــأن نفــاذاً لنص المــادة 3/102 آنفة البيان، وأن كل ما دون بالتحقيقات 
هــو مجــرد تصــرف مــن المحقــق وكيل النيابة بتاريــخ 2013/5/19 بقيــد الأوراق جناية 
تزويــر ضــد مجهــول دون أن يصــدر قــرار بالحفــظ مــن المحامــي العــام، وبفــرض 
صــدور قــرار بالحفــظ، فــإن أقــوال الشــاهد الأول ومــا أتبعها من تحريات للشــرطة 
بــأن المتهميــن هــم مرتكبــوا واقعــة التزويــر تعــد مــن الأدلــة الجديــدة التــي لــم تكــن 
قــد عرضــت علــى النيابــة العامــة عنــد إصدارهــا قرارهــا الســابق وتجيــز لهــا العــودة 
للتحقيــق، وتخولهــا رفــع الدعــوى الجنائيــة علــى الجانــي بنــاء علــى مــا ظهــر من تلك 
الأدلــة التــي وجــدت أمامهــا، إذ أن تقديــر ممــا يعــد مــن الأدلــة الجديــدة التــي تجيــز 

العــودة إلــى للتحقيــق يخضــع لتقديــر المحقــق تحــت رقابــة محكمــة الموضــوع.

“ الطعن رقم 340 لسنة2018 جزائي جلسة2018/2/24 غير منشور”

التظلم من أمر الحفظ:

ـ المادة 104 مكرر إجراءات:

يجــوز للمجنــي عليــه فــي جنايــة أو جنحــة أو لأي مــن ورثتــه وإن لــم يــدع مدنياً التظلم 
مــن قــرارات الحفــظ المشــار إليهــا فــي المــواد الســابقة خــال شــهرين مــن تاريــخ 
ــات أو محكمــة الجنــح  ــه أو علمــه بقــرار الحفــظ وذلــك أمــام محكمــة الجناي إعان

المســتأنفة بحســب الأحــوال. 

وتفصــل المحكمــة منعقــدة فــي غرفــة المشــورة فــي التظلــم خــال ثاثيــن يومــاً 
مــن تاريــخ تقديمــه بقــرار لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريق، ولهــا قبل إصــدار قرارها 
ســماع أقــوال مــن تــرى لــزوم ســماع أقوالــه أو تكليــف جهــة التحقيــق المختصــة 

باســتيفاء أي نقــص فــي التحقيــق أو اســتكمال الأوراق.

وفــي حالــة قبــول التظلــم موضوعــاً تقــدم القضيــة إلــى المحكمــة المختصــة خال 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعــادة الأوراق إلــى الجهــة التــي أصــدرت القــرار المتظلم منه.

وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسبباً.
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وعلــى جهــة التحقيــق عــرض القضايــا الصــادر بشــأنها قــرارات بالحفــظ والتــي لا 
يعــرف فيهــا المجنــي عليــه أو ورثتــه علــى المحكمــة المختصــة للنظــر فيهــا وذلــك 

وفقــاً للأوضــاع المنصــوص عليهــا بالفقــرات الســابقة.

الشــــرح: 

ــه أو  ــى علي ــت للمجن ــي مــن قــرارات الحفــظ يثب ــم القضائ قــرر المشــرع أن التظل
لأي مــن ورثتــه وإن لــم يــدع مدنيــاً. كمــا جــاء فــي قانــون حمايــة الأمــوال العامــة 
فــي المــادة )5( منــه أن قــرارات الحفــظ الصــادرة فــي هــذه الجرائــم يحــق لمجلــس 
الــوزراء التظلــم مــن تلــك القــرارات أمــام المحكمــة المختصــة وقــد فتــح المشــرع 
مجــال التظلــم فــي قــرارات الحفــظ فــي جرائــم الجنايــات والجنــح علــى حــد ســواء 
وأياً كان أســباب ذلك الحفظ ســواء كانت أســباب قانونية أو أســباب موضوعية.

وقيــد المشــرع فتــرة أو مــدة التظلــم مــن قــرارات الحفــظ بحيــث يمكــن للمجنــى 
عليــه أو لأى مــن ورثتــه التظلــم مــن قــرار الحفــظ خــال مــدة شــهرين مــن تاريــخ 
إعانــه أو علمــه بقــرار الحفــظ، ويكــون التظلــم بطلــب يقــدم إلــى محكمــة الجنايات 

أو محكمــة الجنــح بحســب الجريمــة محــل قــرار الحفــظ.

وتفصــل المحكمــة منعقــدة فــي غرفــة المشــورة فــي التظلــم خــال ثاثيــن يومــاً 
مــن تاريــخ تقديمــه بقــرار لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق، ولهــا قبــل إصــدار القــرار 
ســماع أقــوال مــن تــرى لــزوم ســماع أقوالــه أو تكليــف جهــة التحقيــق المختصــة 

باســتيفاء أي نقــص فــي التحقيــق أو اســتكمال الأوراق.

وفــي حالــة قبــول التظلــم موضوعــا تلتــزم غرفــة المشــورة بــأن تعيــد القضيــة 
معينــة الجريمــة المكونــة لهــا والأفعــال المرتكبــة ونص القانــون المنطبق عليها 
وذلــك لإحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة وذلــك خــال عشــرة أيــام من تاريــخ إعادة 
الأوراق إلــى الجهــة التــي أصــدرت القــرار المتظلــم منــه، وفــى جميــع الأحــوال يكــون 
القــرار الصــادر فــي التظلــم مســبباً، وجــاء فــي المذكــرة الإيضاحيــة لهذا القانــون أنه 
“رغبــة فــي إخضــاع أوامــر الحفــظ التــي تصــدر فــي الجنــح والجنايــات مــن أي جهــة 
لرقابــة القضــاء كضمانــة مــن الضمانــات التــي تكفــل حــق المواطنيــن فــي اللجــوء 
إلــى القضــاء، فقــد رؤي إضافــة مــادة جديــدة برقــم 104 مكــرر لقانــون الإجــراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة الصــادر بالقانــون 17 لســنة 1960، وقد  تضمن النص الكثير 
مــن الضوابــط والشــروط حتــى يكــون للأحــكام الــواردة فيه فعالية كبيــرة ولضمان 

وصــول الحــق لأصحابــه، ترســيخاً لمبــادئ العدالــة.”
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أحكام محكمة التمييز  : .

1(إذ كانــت المــادة 104 مكــرراً مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة قــد 
خولــت للمجنــي عليــه فــي جنايــة أو جنحــة - أو لأي مــن ورثتــه - التظلــم مــن قــرارات 
الحفــظ التــي تصدرهــا النيابــة العامــة - أو مــن يقــوم مقامهــا فــي قضايــا الجنــح - 
وذلــك وفقــا للأحــكام التــي حددتهــا، وكان الطاعنــان لا يدعيــان أنهمــا ســلكا طريــق 
التظلــم المشــار إليــه بشــأن القــرار الصــادر مــن النيابــة العامــة بالحفــظ في تهمتي 
الخطــف والشــروع فــي هتــك العــرض اللتيــن نســباها للمجنــي عليــه فــي الواقعــة 
ــه فــي هــذا  ــى المحكمــة - فــإن مــا يثيران ــا معروضتيــن عل ــم تكون المطروحــة - ول

الخصــوص يكــون غيــر مقبــول.

]الطعن رقم 240 لسنة 2008 – جزائي تاريخ الجلسة 26 / 5 / 2009 - مكتب فني 
37 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 552[

ــون الإجــراءات والمحاكمــات  ــت المــادة 104 مكــرر مــن قان ــك، وكان 2( لمــا كان ذل
 مــن 

ٍ
ــة أو جنحــة ولأي ــه فــي جناي ــى أن “ يجــوز للمجنــي علي ــة قــد نصــت عل الجزائي

ورثتــه وإن لــم يــدع مدنيــاً التظلــم مــن قــرارات الحفــظ المشــار إليهــا فــي المــواد 
الســابقة خــال شــهرين مــن تاريــخ إعانــه أو علمــه بقــرار الحفــظ وذلــك أمــام 
الأحــوال وتفضــل  المســتأنفة بحســب  الجنــح  أو محكمــة  الجنايــات  محكمــة 
المحكمــة منعقــدة فــي غرفــة المشــورة فــي التظلــم خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ 
تقديمــه بقــرار لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق ولهــا قبــل إصــدار قرارهــا ســماع 
أقــوال مــن تــري لــزوم ســماع أقوالــه أو تكليــف جهة التحقيق المختصة باســتيفاء 
أي نقــص فــي التحقيــق أو اســتكمال الأوراق. وفــي حالــة قبــول التظلــم موضوعــاً 
تقــدم القضيــة إلــى المحكمــة المختصــة خال عشــرة أيام من تاريــخ إعــادة الأوراق 
إلــى الجهــة التــي أصــدرت القــرار المتظلــم منــه “ وكان البيــن مــن الأوراق أن النيابــة 
العامــة قــد أصــدرت بتاريــخ 2015/4/7 قــرار باســتبعاد شــهبة جنايتــي التزويــر فــي 
محــرر رســمي وإســتعمال محــرر فقــد قوتــه مــن أوراق الدعــوى المطروحــة – 
وقيدهــا بدفتــر الشــكاوي الإداريــة وحفظهــا إداريــاً وإذ تقــدم المبلــغ ضــاري طــارق 
بــدر المطــوع بتظلــم إلــى محكمــة الجنايــات وبعــد أن نظــرت المحكمــة المذكــورة 
التظلــم قضــت بتاريــخ 2016/2/9 بإلغــاء قرار الحفظ وإحالة المتهمين للمحاكمة 
الجزائيــة، وبتاريــخ 2016/3/13 أرســلت النيابــة العامــة الأوراق إلــى رئيــس المحكمــة 
الكليــة رفقــة تقريــر إتهــام وقائمــة بأدلــة الثبــوت لنظرهــا أمــام محكمــة الجنايــات 
وكان نص المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية –  ســالف 
البيــان – لــم يجــز الطعــن بــأي طريــق علــى القــرار الصــادر مــن محكمــة الجنايــات فــي 
التظلــم مــن قــرارات الحفــظ المشــار إليهــا فــي المــادة ســالفة البيــان – ومــن ثــم 
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فــإن مــا يثيــره الطاعنــان بشــأن القــرار الصــادر مــن محكمــة الجنايــات فــي التظلــم 
مــن قــرار الحفــظ طبقــاً للقانــون يكــون غيــر مقبــول وهو ما خلصــت إليه المحكمة 
الاســتئنافية صائبــاً فــي حكمهــا ومــن ثــم فقــد انغلــق بــاب الطعــن أمــام – هــذه 
المحكمــة – فــي ذلــك القــرار –  مــن بــاب أولــى –  ولا يجــوز إثــارة أي منعــى متعلقــة 
بــه أمــام – محكمــة التمييــز – ويكــون مــا يثيره الطاعنان بأســباب طعنهمــا في هذا 

الخصــوص غيــر مقبــول.

]الطعن رقم 1362 لسنة 2017 جزائي جلسة 2018/4/22 غير منشور[

3( لمــا كانــت المــادة 104 مكــررا مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة 
المضافــة بالقانــون رقــم 6 لســنة 1996 بعــد أن خولــت محكمــة الجنايــات أو 
محكمــة الجنــح المســتأنفة - بحســب الأحــوال - الفصــل فــي التظلــم مــن قــرارات 
الحفــظ الصــادرة مــن ســلطة التحقيــق عمــا بالمــواد 102, 103, 104 مــن القانــون 
ســالف الإشــارة, فإنهــا حظــرت الطعــن فيمــا تصــدره مــن قــرارات بــأي طريــق من 
ــات فــي  ــات اســتئناف القــرار الصــادر مــن محكمــة الجناي الطــرق ومــن ثــم فقــد ب
التظلــم موضــوع الطعــن غيــر جائــز, ومــن بــاب أولــى الطعــن علــى حكــم محكمــة 
الاســتئناف بصــدد هــذا التظلــم بمــا يضحــى معه الطعــن بطريق التمييــز غير جائز 

ويتعيــن مــن ثــم القضــاء بذلــك.

]الطعن رقم 139 - لسنة 2002 - جزائي تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2002 - مكتب 
فني 30 رقم الصفحة 719[

ــه قــد عــرض لدفــع الطاعــن ببطــان الإجــراءات  4(إذ كان الحكــم المطعــون في
أمــام محكمــة الجنايــات التــي نظــرت التظلــم مــن قــرار النيابــة العامــة بحفــظ 
بلــه لعــدم نــدب المحكمــة محاميًــا للدفــاع عنــه وأطرحــه تأسيسًــا علــى 

ِ
التحقيــق ق

أن تلــك المحكمــة لــم تصــدر حكمًــا فــي موضــوع الدعــوى، وقــد انعقــدت فــي غرفــة 
ــا  ــزم معــه أن تنــدب محاميً المشــورة لنظــر التظلــم علــى ضــوء الأوراق بمــا لا يل
للدفــاع عــن الطاعــن، خافًــا للقيــد الــذي تلتزم به حين نظرها موضــوع الدعوى عند 
حضــور المتهــم إجــراءات المحاكمــة، وهــو مــن الحكــم رد ســائغ ويتفــق وصحيــح 
القانــون، بمــا يغــدو معــه النعــي علــى الحكــم فــي هــذا الصــدد غيــر صائــب، فضــا 
عــن عــدم قبولــه إذ لا يعــدو أن يكــون تعييبًــا للإجــراءات الســابقة علــى المحاكمــة 

ممــا لا يصــح أن يكــون ســببًا للطعــن علــى الحكــم.

]الطعن رقم 114 لسنة 2005 – جزائي تاريخ الجلسة 3 / 10 / 2006 - مكتب فني 
34 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 464[

تم بحمد الله وتوفيقه.
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رقمأالصفحةالبيــــــان

3    تمهيد

3أولًا : الانتقال والمعاينة

6ثانياً : التفتيش وضبط متحصلات الجريمة والتصرف فيها

6أ- التفتيش

8أولا : تفتيش المساكن

9الشروط الشكلية لتفتيش المسكن •

9الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن •

10الغرض من تفتيش المسكن •

11تنفيذ تفتيش المسكن •

11الرضاء بإجراء تفتيش المسكن •

11ثانياً : تفتيش الأشخاص

12تفتيش السيارات •

12تفتيش النساء •

13ثالثاً : تفتيش الرسائل

13        إجراءات تفتيش الرسائل

13أ- تفتيش الرسائل

14ب- بالمحادثات الهاتفية

22         ضبط متحصلات الجريمة والتصرف فيها

24ضوابط ضبط الأموال المنقولة والتصرف فيها •

25ضوابط تصرف المحقق في الأشياء المضبوطة •

الفهرس
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28ثالثاً : سماع الشهود 

29تعريف سماع الشهود •

30أنواع الشهود •

30ضوابط الإدلاء بالشهادة •

34رابعاً : الاستجواب والمواجهة

35مفهوم السؤال •

35مفهوم الاستجواب •

36أوجه الاختلاف بين السؤال والاستجواب •

36المقصود بالمواجهة •

36ضوابط الاستجواب والمواجهة •

41خامساً : ندب الخبراء 

44الإجراءات الاحتياطية في مواجهة المتهم

44تمهيد وتقسيم

46أولا : التكليف بالحضور

46أ- ماهية التكليف بالحضور

47الجهة المختصة بإصداره •

47الشروط الشكلية للأمر بالحضور •

49ب - إعلان الأمر بالحضور

49المادة 17 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية •

49المادة 18 إجراءات •

52ج - الإجراءات التي يتخذها المحقق عند حضور الشخص أو التخلف عن الحضور

52في حالة حضور الشخص •

53إذا تخلف من صدر له أمر بالتكليف عن الحضور •
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رقمأالصفحةالبيــــــان

55ثانيا : الأمر بالقبض والإحضار

56أ - ماهية أمر الضبط والإحضار

57ب - ضمانات القبض ومدته

58مدة القبض

61ج – التصرف في المتهم

65د - بيانات أمر الضبط والإحضار

67هـ - كيفية تنفيذ أمر الضبط والإحضار والمختص بتنفيذه

71و - نطاق تنفيذ الأمر بالقبض من حيث المكان

74ح - الآثار المترتبة على القبض

74أولا : الحبس الاحتياطي

75ماهية الحبس الاحتياطي •

76طبيعة الحبس الاحتياطي •

76كيفية الحبس الاحتياطي •

77الشروط الموضوعية لإجراء الحبس الاحتياطي •

78الشروط الشكلية لإجراء الحبس الإحتياطي •

79مدة الحبس الاحتياطي •

80تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي •

81حقوق المتهم المحبوس احتياطيا •

82النظام من أمر الحبس الإحتياطي •

82ثانياً : الإفراج عن المتهم

83الإفراج الوجوبي •

83الإفراج المؤقت الجوازي •

84تنفيذ أمر الإفراج •

86جواز إعادة حبس المتهم احتياطيا •
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86ثالثاً : المنع من السفر

90التصرف في التحقيق

91أولا : إحالة الدعوى الجزائية إلى قضاء الحكم للفصل فيها

93نموذج لتقرير الإتهام •

94نموذج لقائمة الإثبات •

100ج ـ المحكمة المختصة

101المحاكم المختصة بالدعوى الجزائية •

104الاختصاص النوعي •

105ثانياً : حفظ التحقيق

105السلطة المختصة بإصدار القرار •

105طبيعة الأمر بحفظ التحقيق الصادر من النيابة العامة •

105ثالثاً : أسباب القرار بالحفظ

105أ- الأسباب القانونية

106ب- الأسباب الموضوعية

106التظلم من أمر الحفظ •
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